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 والستون سادسة الالدورة
       الأعمال جدول من )أ( ٦٩ البند

 الإنسان بحقوق المتعلقة الصكـوك تنفيـذ :وحمايتها الإنسان حقوق تعزيز    
  

 *الثالثة اللجنة تقرير    
  

 )جيبوتي (حسن أحمد السيدة قادرة :ةالمقرر
  

 مقدمة  - أولا  
 /أيلــــول  ١٦ في المعقــــودة الثانيــــة،  العامــــة جلــــستها في العامــــة  الجمعيــــة قــــررت  - ١

 تنفيــذ’’ المعنــون الفرعــي البنــد بــإدراج المكتــب، توصــية علــى بنــاء تقــوم أن ،٢٠١١ ســبتمبر
 البنـد  إطـار  في وذلـك  والـستين،  سةساد ال ـ دورتهـا  أعمـال  جـدول  في “الإنسان حقوق صكوك
 .الثالثة اللجنة إلى تحيله وأن ،“وحمايتها الإنسان حقوق تعزيز’’ المعنون

 ٤٣ و ٣١ و ٢٢ و ٢١ جلـساتها  في الفرعي دــالبن هذا يــف ةــالثالث ةــاللجن رتــونظ  - ٢
 /الثــاني تــشرين ١٧و  ١٥ و ١٠ وفي أكتــوبر/الأول تــشرين ٢٥ و ١٨ في المعقــودة ،٤٥ إلى

 ذات المـوجزة  المحاضـر  في الفرعـي  البنـد  هـذا  في اللجنة نظروقائع  ل ردــس ويرد .٢٠١١ نوفمبر
 .)45 إلى 43 و A/C.3/66/SR.21, 22, 31( الصلة

 انظـر  الفرعـي،  دـ ــالبن ذاـه ـ إطـار  يـ ــف اللجنـة  على المعروضة قــالوثائ على لاعــوللاط  - ٣
 .A/66/462 الوثيقة

 المــساعد العــام الأمــين أدلى أكتــوبر،/ولالأ تــشرين ١٨ في المعقــودة ،٢١ الجلــسة وفي  - ٤
 ).A/C.3/66/SR.21 انظر( استهلالي ببيان الإنسان حقوق لشؤون

 
  

 .Add.1-4 و A/66/462يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند في خمسة أجزاء، تحت الرمز   *  
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 لمنــع الفرعيــة اللجنــة رئــيسو التعــذيب مناهــضة لجنــة رئــيس قــدم نفــسها، الجلــسة وفي  - ٥
 والبرازيــل ليختنــشتاينوشــيلي والاتحــاد الأوروبي  ممثلــي مــع حــوارا يــاوأجر ينعرضــ التعــذيب

 ).A/C.3/66/SR.21 انظر( مهورية التشيكية وباكستان والنرويج والدانمرك وبنماوالج

 ضــروب مــن وغــيره بالتعــذيب المعــني الخــاص المقــرر قــدم ،نفــسها أيــضا الجلــسة وفي  - ٦
ـــالمعامل ـــالعقوب  أوةـ ـــالقاسي ةـ ـــالمهين  أوةــاللاإنــساني  أوةــ ـــعرض ةــ  ممثلــي مــع حــوارا وأجــرى اـ

ــاد   ــونس والاتحـ ــاتالأوروبي وتـ ــدة الولايـ ــة المتحـ ــدانمرك  الأمريكيـ ــرويج والـ ــسرا والنـ   وسويـ
  ).A/C.3/66/SR.21 انظر(
  

 المقترحات في النظر  - ثانيا  
 Rev.1 و A/C.3/66/L.23 ينالقرار امشروع  - ألف  

 باســم  سويد،الــ ممثــل  امقــ أكتــوبر، /الأول تــشرين ٢٥ في المعقــودة  ،٣١ الجلــسة في  - ٧
وأوروغواي وأوكرانيـا   إسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وألبانيا وألمانياالأرجنتين والأردن و

وبولنـدا وبـيرو وتركيـا والجبـل      يـسلندا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكـا وبلغاريـا وبنمـا      أوأيرلنـدا و 
وجمهوريـة كوريـا وجمهوريـة مقـدونيا      الأسود والجمهوريـة التـشيكية والجمهوريـة الدومينيكيـة    

ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا والـسويد       السابقة وجمهوريـة مولـدوفا والـدانمرك   اليوغوسلافية
وفنلنـدا وقـبرص وكرواتيـا وكنـدا وكوسـتاريكا       وسويسرا وشيلي وصربيا وغواتيمـالا وفرنـسا  
ــشتاين   ــا وليختن ــا ولكــسمبرغ وليتواني ــا    ولاتفي ومالطــة والمكــسيك والمملكــة المتحــدة لبريطاني

والنـرويج والنمـسا ونيوزيلنـدا وهنغاريـا وهولنـدا واليابـان        ية ومونـاكو العظمى وأيرلندا الـشمال 
 “العهـــدان الـــدوليان الخاصـــان بحقـــوق الإنـــسان’’ معنـــون قـــرار مـــشروع ، بعـــرضواليونـــان

)A/C.3/66/L.23(، نصه يلي فيما:   
  إن الجمعية العامة،”    
  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٤/١٥٢ إلى قرارها إذ تشير”    
 بـالتقريرين الـسنويين للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان المقـدمين        ترحـب   - ١”    

  إلى الجمعية العامة في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين؛
 بتقارير لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة          ترحب أيضا   - ٢”    
ـــة والأربعــين والثالثــــن دورتيهــا الثانيـــــع ـــا الرابعــــين ودورتيهة والأربعـــ ة والأربعــين ــ

  والخامسة والأربعين؛
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 رئيـسي اللجنـتين إلى إلقـاء كلمـة أمـام الجمعيـة العامـة وإجـراء              تدعو  - ٣”    
ــد        ــستين في إطــار البن ــة وال ــستين والثامن ــسابعة وال ــا ال ــا في دورتيه ــاعلي معه حــوار تف

  تاحة؛، في حدود الموارد الم‘ حقوق الإنسان وحمايتهاعزيزت’المعنون 
 إلى الأمين العام أن يُبقي الجمعية العامة علـى عِلـم بحالـة              تطلب أيضا   - ٤”    

العهديـــن الدوليــين الخاصيـــن بحقــوق الإنـسان والبروتوكوليــن الاختياريــين الملحقــين       
بهمــا، بما فــي ذلك جميـــع التحفظـات والإعلانـــات، عـبر مواقـع الأمـم المتحـدة علـى            

  .“شبكة الإنترنت
 اللجنــة علــى معروضـا  كــان نـوفمبر، /الثــاني تـشرين  ١٧ في المعقــودة ،٤٥ الجلـسة  وفي  - ٨

 “العهـــــدان الـــــدوليان الخاصـــــان بحقـــــوق الإنـــــسان    ” معنـــــون مـــــنقح قـــــرار مـــــشروع
)A/C.3/66/L.23/Rev.1(، ــه ــتراليا  كـــل مـــن  قدمـ ــبانيا وأسـ ــا وإسـ الأرجنـــتين والأردن وأرمينيـ

يـسلندا وإيطاليـا والبرازيـل    أوأوروغواي وأوكرانيا وأيرلنـدا و وألمانيا  وإستونيا وإسرائيل وألبانيا
  المتعــددة-دولــة (وبلجيكــا وبلغاريــا وبنمــا والبوســنة والهرســك وبولنــدا وبوليفيــا  والبرتغــال

ــة   ) القوميــات ــة الدومينيكي ــة التــشيكية والجمهوري ــا والجبــل الأســود والجمهوري  وبــيرو وتركي

 وغوســلافية الــسابقة وجمهوريــة مولــدوفا وجورجيــاوجمهوريــة كوريــا وجمهوريــة مقــدونيا الي

 والدانمرك ورومانيا وسـان مـارينو وسـلوفاكيا وسـلوفينيا والـسويد وسويـسرا وشـيلي وصـربيا        

وليتوانيـا   وغواتيمالا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا وكوستاريكا ولاتفيا ولكـسمبرغ 
الشمالية ومونـاكو   يطانيا العظمى وأيرلنداوليختنشتاين ومالطة والمكسيك والمملكة المتحدة لبر

ــان     ــان واليون ــدا والياب ــا وهولن ــدا وهنغاري ــرويج والنمــسا ونيوزيلن ــك إلى    .والن ــد ذل ــضم بع وان
زويلا ـإكوادور وباراغواي وبنن وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة وفن ـ         مقدمي مشروع القرار كل من      

 .ومدغشقر والهند وهندوراس)  البوليفارية-جمهورية (

ــة اعتمــدت نفــسها، الجلــسة وفي  - ٩  انظــر( A/C.3/66/L.23/Rev.1 القــرار مــشروع اللجن
 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثـل الولايـات المتحـدة            ).الأول القرار مشروع ،٢٢ الفقرة

 ).A/C.3/66/SR.45انظر (الأمريكية ببيان 
  

 Rev.1 و A/C.3/66/L.27 ينالقرار امشروع  - باء  
ــس في  - ١٠ ــودة ،٣١ ةالجل ــوبر،/الأول تــشرين ٢٥ في المعق ــأكت ــل،ال ممثــل ام ق  باســم برازي

 والبرتغــال وبــنغلاديش وبنمــا وبولنــدا وبــيرو وتركيــاوالبرازيــل الأرجنــتين وأســتراليا وأيرلنــدا 

ــة      ــات المتحــدة الأمريكي ــة وســنغافورة وغواتيمــالا والولاي ــة الدومينيكي ، وجامايكــا والجمهوري
  :نصه يلي فيما ،)A/C.3/66/L.27( “اليوم العالمي لمتلازمة داون” معنون قرار مشروع بعرض
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   ،إن الجمعية العامة”    
وإعـلان الأمـم     ٢٠٠٥الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعـام         إلىإذ تشير   ”    

وإلى نتــائج المــؤتمرات الرئيــسية ومــؤتمرات القمــة الــتي عقــدتها الأمــم    المتحــدة للألفيــة،
  نين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، المتحدة في الميدا

التي تنص علـى     إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،     وإذ تشير أيضا    ”    
ضرورة أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بكامـل مقومـات الحيـاة اللائقـة، في ظـروف                 
تكفــل لهـــم الكرامـــة وتـــشجع الاعتمـــاد علــى الـــنفس وتيـــسر مـــشاركتهم في الحيـــاة   

ــوق الإنــسان         الا ــل بجميــع حق ــع الكام ــضمن لهــم التمت ــشاركة فعليــة، وت ــة م جتماعي
والحريـات الأساسـية علـى قــدم المـساواة مـع الآخـرين، كمــا تـنص علـى تعهـد الــدول          

قاطبـة  إذكـاء وعـي المجتمـع       الأطراف باعتماد تـدابير فوريـة وفعالـة وملائمـة مـن أجـل               
  ،  الأشخاص ذوي الإعاقةقضاياب
ــع حقــوق     أن كوإذ تؤكــد ”     ــة بجمي ــع الأشــخاص ذوي الإعاق ــع جمي ــة تمت فال

الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا والعمل على تعزيـز ذلـك، أمـر حاسـم لبلـوغ        
  الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،

أن متلازمة داون هي ترتيب صِبغَوِيّ طبيعي، ظل دائمـا يـشكل            وإذ تدرك   ”    
ــشر في العــالم   ــاين    جــزءا مــن أحــوال الب ــا، علــى تب ــاس، ذكــورا وإناث ــشرا بــين الن ، منت

ن كـل   ــ ــن بي ـ ــة، فيصيب م  ـــة والاقتصادي ـــم الاجتماعي ــلاف أوضاعه ـــم واخت ــأعراقه
 طفل يولدون في العالم طفـلا واحـدا تقريبـا، مـسببا لـه إعاقـة ذهنيـة ومعـضلات              ٨٠٠

  طبية أخرى مرتبطة بها،
 متلازمـة داون وارتفـاع نـسبتها لـدى     من تفشيوإذ يساورها القلق البالغ     ”    

الأشخاص في جميع مناطق العالم وما يترتب على ذلك في الأمـد الطويـل مـن تحـديات             
إنمائية في ميادين الرعاية الصحية والتعلـيم والتـدريب وغيرهـا مـن بـرامج التـدخل الـتي                   
تضطلع بها الحكومات والمنظمات غـير الحكوميـة ومؤسـسات القطـاع الخـاص، فـضلا           

   تأثيرها البالغ في الأسر والأهالي والمجتمعات،عن
أن الاســتفادة الكافيــة مــن الرعايــة الــصحية وبــرامج التــدخل   إلىوإذ تــشير ”    

  المبكر والتعليم الشامل، فضلا عن البحوث المناسبة، أمر أساسي لنماء الفرد وتنميته، 
كرامـة متأصـلة    ة مـن    ـ ــات ذهني ـ ــن بإعاق ــاص المصابي ــا للأشخ ــبموإذ تسلم   ”    

وبما يقدمونه لمجتمعاتهم المحليـة مـن جليـل الإسـهامات الـتي تـساعد علـى تعزيـز رفاههـا              
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ي ذلـك حريـة     ــ ــا ف ـة، بم ـ ـ ــلال والحري ـ ــا بالاستق ـــة تمتعهم فردي  ــذا بأهمي ــا، وك ــوتنوعه
  تقرير اختياراتهم، 

 يُحتفـى بـه     مارس يوما عالميـا لمتلازمـة داون،      / آذار ٢١أن تعلن   تقرر    - ١”    
  ؛٢٠١٢سنويا اعتبارا من عام 

ــدعو   - ٢”     ــم المتحــدة      ت ــة الأم ــضاء ومؤســسات منظوم ــدول الأع ــع ال جمي
وسائر المنظمات الدولية المعنية، وكذلك هيئات المجتمع المدني، بما فيهـا المنظمـات غـير         
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، أن تحتفـي بـاليوم العـالمي لمتلازمـة داون بطريقـة           

  مناسبة، لإذكاء الوعي بهذه المتلازمة؛ 
الــدول الأعــضاء علــى اتخــاذ التــدابير اللازمــة لتوعيــة المجتمــع   تــشجع   - ٣”    

  قاطبة، بما في ذلك على صعيد الأسرة، بقضايا الأشخاص المصابين بمتلازمة داون؛
الأمــين العــام أن يطلــع جميــع الــدول الأعــضاء ومنظمــات   إلىتطلــب   - ٤”    

  .“ة على هذا القرارالأمم المتحد
ا علـى اللجنـة     ـ ــنوفمبر، كان معروض  / تشرين الثاني  ١٠ي  ــالمعقودة ف  ،٤٣ الجلسة وفي  - ١١

قدمـه كـل    ) A/C.3/66/L.27/Rev.1 (“اليوم العالمي لمتلازمـة داون    ”مشروع قرار منقح بعنوان     
وأيرلنـدا   كرانيـا الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا وإسـرائيل وإكـوادور وألمانيـا وأوروغـواي وأو    من 

 المتعــددة -دولــة  (وإيطاليــا والبرازيــل والبرتغــال وبلغاريــا وبــنغلاديش وبنمــا وبولنــدا وبوليفيــا  
الدومينيكيـة والجمهوريـة    وبيرو وبـيلاروس وتايلنـد وتركيـا وجامايكـا والجمهوريـة     ) القوميات

ــا وســلوفينيا    ــدانمرك وروماني ــا وال ــسورية وجورجي ــة ال ــسا  وســنغافورة وغواتي العربي مــالا وفرن
ولكـسمبرغ ومالطـة ومـصر والمكـسيك      والفلبين وفنلنـدا وقـبرص وكنـدا وكوبـا وكوسـتاريكا     

الـشمالية ومونـاكو والنمـسا وهنغاريـا والولايـات       والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا   
يـا  الأردن وأرمينوانضم بعد ذلـك إلى مقـدمي المـشروع كـل مـن            . دة الأمريكية واليونان  ــالمتح

ــسيا و  ــا وإندوني ــا وألباني ــان وبورونــدي  أوإريتري ــاراغواي وبوت ــسلندا وب والبوســنة والهرســك   ي
اليوغوسـلافية الـسابقة     ليشتي والجبـل الأسـود وجمهوريـة كوريـا وجمهوريـة مقـدونيا      -وتيمور 
) ة البوليفاري ـ -ة  ـ ــجمهوري (زويلاـ ــا وفن ـ ــا وغيان ـ ــو وصربي ــ ــان مارين ـ ــا وس ـ ــة مولدوف ــوجمهوري

وا وهــايتي ـــــا ونيكاراغــــوموريتاني ربــــا والمغــــا وماليزيــــا وليتوانيــــا ولاتفيــــر وكولومبيــــوقط
  .والهند وهندوراس

ــة اعتمــدت نفــسها، الجلــسة وفي  - ١٢  انظــر( A/C.3/66/L.27/Rev.1 القــرار مــشروع اللجن
  ).الثاني القرار مشروع ،٢٢ الفقرة
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  Rev.1 و A/C.3/66/L.28 ينالقرار امشروع  - جيم  
ــسة في  - ١٣ ــودة ،٣١ الجل ــشرين ٢٥ في المعق ــوبر،/الأول ت ــ أكت ــل ماق ــ ممث  باســم دانمرك،ال

وأوكرانيـا وأيرلنـدا    الأرجنتين والأردن وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وألبانيا وألمانيـا وأوروغـواي  
بــل الأســود   وتركيــا والج  يــسلندا وإيطاليــا والبرازيــل والبرتغــال وبلجيكــا وبولنــدا وبــيرو      أو

وجمهوريـــة مقـــدونيا    والجمهوريـــة التـــشيكية والجمهوريـــة الدومينيكيـــة وجمهوريـــة كوريـــا     
وسلوفاكيا وسـلوفينيا   ورومانيا والسلفادوروالدانمرك اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا 

وكرواتيـا وكنـدا وكوسـتاريكا     والسويد وسويسرا وشيلي وغواتيمالا وفرنسا وفنلنـدا وقـبرص  
والمكــسيك وملــديف والمملكــة  تفيــا ولكــسمبرغ وليتوانيــا وليختنــشتاين ومالطــة والمغــرب ولا

ــا    ــشمالية وميكرونيزي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــرويج )  الموحــدة-ولايــات ( المتحــدة لبريطاني والن
، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليونــان  والنمــسا ونيوزيلنــدا وهنــدوراس وهنغاريــا وهولنــدا 

العقوبـــة القاســـية  التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو” معنـــون رقـــرا مـــشروع بعـــرض
  :نصه يلي فيما ،)A/C.3/66/L.28( “المهينة اللاإنسانية أو أو

  ،إن الجمعية العامة”    
غــيره مــن ضــروب  يجــوز إخــضاع أحــد للتعــذيب أو  لاأنــهإذ تعيــد تأكيــد ”    

  المهينة، اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
ــشيو”     ــذيب و   إلى رـإذ ت ــرض للتع ــدم التع ــة    لأن ع ــن ضــروب المعامل ـــره م غي

بموجــب القــانون المهينــة حــق غــير قابــل للتقيـيـــد  اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو أو
 في جميـع الظـروف، بمـا في ذلـك في أوقـات التراعـات المـسلحة              الدولي ويجـب احترامـه   

أي حالــة طــوارئ عامــة أخــرى، وأن الحظــر   الداخليــة أو الاضــطرابات الدوليــة أو أو
المهينـة   اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملـة أو       

 في الصكوك الدوليـة ذات الـصلة، وأن الـضمانات القانونيـة والإجرائيـة              هتأكيد أمـر تم 
   الحق،هذا على فافالالت تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها بعدم ممارسة

إلى أن حظــر التعــذيب قاعــدة قطعيــة مــن قواعــد القــانون   وإذ تــشير أيــضا ”     
العقوبــة  الــدولي وأن المحــاكم الدوليــة والإقليميــة والمحليــة اعتــبرت أن حظــر المعاملــة أو  

  المهينة من صميم القانون الدولي العرفي، اللاإنسانية أو القاسية أو
 من اتفاقيـة مناهـضة      ١التعذيب الوارد في المادة      إلى تعريف    وإذ تشير كذلك      

المهينــة، دون    اللاإنـسانيـة أو   العقوبة القاسية أو   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     
قــد يحتــوي علــى أحكــام أوســع  تــشريع وطــني يحتــوي أو المــساس بــأي صــك دولي أو

  نطاقا من حيث التطبيق،
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ول فيمـا يتعلـق بالتعـذيب وغـيره         على أهمية تفسير التزامـات الـد      وإذ تشدد   ”    
بــشكل والوفــاء بهــا المهينــة  اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو مــن ضــروب المعاملــة أو

   من الاتفاقية،١سليم، وعلى أهمية التقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 
ــسيما   وإذ تلاحـــظ ”     ــهاكا جـ ــثلان انتـ ــسانية يمـ ــة اللاإنـ ــذيب والمعاملـ أن التعـ

 وأن أعمال التعذيب يمكـن أن تعـد جـرائم ضـد             ١٩٤٩ب اتفاقيات جنيف لعام     بموج
ــام          ــسلح، بموجــب النظ ــزاع م ــة ن ــت في حال ــرائم حــرب إذا ارتكب ــل وج ــسانية ب الإن
الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمـة الأشـخاص المـسؤولين عـن الانتـهاكات الجـسيمة               

 ١٩٩١فيا الـسابقة منـذ عـام        للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقلـيم يوغوسـلا         
والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المـسؤولين عـن أعمـال             
ــدولي          ــساني ال ـــون الإن ــهاكات الجــسيمة للقان ــن الانت ــك م ــير ذل ــة وغ ــادة الجماعي الإب
 المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانـديين المـسؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة         

كــانون  ١في أراضــي الــدول المجــاورة بــين  المرتكبــة وغيرهــا مــن الانتــهاكات المماثلــة  
 ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة  ١٩٩٤ديــسمبر / كــانون الأول٣١  وينــاير/الثــاني
  الدولية، الجنائية

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن       بــدء نفــاذ  برحــب وإذ ت”    
ــاء القــسري   ــسهم تن الاختف ــتي سي ــذها ال ــع التعــذيب وحظــره،  إســهاما كــبيرا  في في من

صدق بوسائل منها حظر أماكن الاحتجاز السرية، وإذ تـشجع جميـع الـدول الـتي لم ت ـ                
  على النظر في القيام بذلك،تنضم إليها  لاتفاقية أوعلى ا

الجهود الدؤوبـــة الــتي تبــذلها منظمــات المجتمــع المــدني، بمــا فيهــا بــ تــشيدوإذ ”    
ــسان  المنظمــات غــير الح  ــة لحقــوق الإن ــة والمؤســسات الوطني ــة  والآ ،كومي ــات الوقائي لي

والــشبكة الكــبيرة لمراكــز تأهيــل ضــحايا التعــذيب، مــن أجــل منــع التعــذيب   الوطنيــة، 
  ومكافحته وتخفيف معاناة ضحاياه،

أعمـال التعـذيب وغـيره مـن        ارتكـاب   إزاء تزايـد    وإذ يساورها بـالغ القلـق       ”    
   ضد المحتجين السلميين،المهينة اللاإنسانية أو سية أوالعقوبة القا ضروب المعاملة أو

العقوبـة    جميع أشكال التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو            تديــن  - ١”    
 التخويـــف، الـتي هـي محظـورة وستظــل           بوسائل منها المهينة،   اللاإنسانية أو  القاسية أو 

وتهيـــب بجميــع الـدول      يمكـن أبـدا تبريرهــا،       لا محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم      
أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر المطلق وغـير القابـل للتقييـد للتعـذيب وغـيره مـن ضـروب              

  المهينة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
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ضرورة اتخـاذ الـدول تـدابير دؤوبـة وحازمـة وفعالـة لمنـع                علىتشدد    - ٢”    
العقوبـــة القاســـية   المعاملـــة أوومكافحـــة كـــل أعمـــال التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب

المهينة، وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمال التعـذيب بموجـب القـانون             اللاإنسانية أو  أو
الجنائي المحلي، وتشجع الـدول علـى أن تحظـر، بموجـب القـانون المحلـي، الأعمـال الـتي          

  مهينة؛ لاإنسانية أو عقوبة قاسية أو تشكل معاملة أو
وطنية لمنع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب          وقائية    بإنشاء آليات  ترحب  - ٣”    

علـى أن تنظـر     جميـع الـدول     ث  ، وتح المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو 
الخبرة القانونيــة في إنــشاء آليــات مــستقلة وفعالــة أو في صــيانة وتعزيــز هــذه الآليــات ب ــ

حتجـاز، لأغـراض منـها      المتخصصة وغيرها للقيام بزيـارات رصـد فعالـة إلى أمـاكن الا            
ــروب     ــن ضـ ــيره مـ ــذيب أو غـ ــال التعـ ــوع أعمـ ــع وقـ ــة أومنـ ــية   المعاملـ ــة القاسـ العقوبـ

بالدول الأطـراف في البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة           وتهيبالمهينة،   اللاإنسانية أو  أو
اللاإنـــسانية  العقوبـــة القاســـية أو مناهـــضة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو

  ؛وقائية وطنية مستقلة وفعالة حقاإنشاء آليات   بالتزاماتها بتسمية أوالمهينة الوفاء أو
لتوصـيات  لعلى أهميـة أن تكفـل الـدول إجـراء متابعـة مناسـبة               تشدد    - ٤”    
في  المنشأة بموجـب معاهـدات، بمـا     المعنيةالهيئات والآليات   الصادرة عن   ستنتاجات  الاو

التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة          لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع        ذلك
المهينة والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعـني         اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   أو

  المهينة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
يـــن المــوظفين الرسميـ محاولــة مــن جانــب الــدول أو أي عمــل أوتــدين   - ٥”    

العقوبـة القاسـية     لإضفاء صـبغة شـرعية علـى التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو                 
ــسانية أو أو ــة أو اللاإن ــا أو المهين ــن     الإذن بارتكابه ــا ضــمنا في ظــل أي ظــرف م قبوله

، عـن طريـق اتخـاذ قـرارات قـضائيـة      الظروف، بمـا في ذلـك لدواعــي الأمـن القـومي أو         
  ؛ن جميع تلك الأعمالوتحث الدول على كفالة المساءلة ع

ــة مختــصةســلطة تحقــق وجــوب أن تؤكــد  - ٦”       علــى الفــور مــستقلة وطني
غــيره مــن ضــروب المعاملــة    في جميــع الادعــاءات بوقــوع تعــذيب أو نزاهــة ووبفعاليــة

 كان هنـاك سـبب معقـول للاعتقـاد          وحيثما المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   أو
ــذه بارتكــاب  ــال كه ــل تيأن وجــوب  و،أعم ــها  حم ــسؤولية عن ــذين  الم الأشــخاص ال
 بمـن  ،يرتكبونهـا  ها أونعيتغاضون  يأمرون بارتكابها أو عمال أوهذه الأ على   يشجعون

أو الأمـاكن الأخـرى حيـث       أمـاكن الاحتجـاز     أي مـن    فيهم الموظفون المسؤولون عـن      
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 وأن ، فيهــاتبـرتكــايتــبين أن الأعمــال المحظــورة  يحــرم الأشــخاص مــن حريتــهم الــتي  
  المرتكبة؛ تناسب وخطورة الجريمةي يعاقبوا بما وأن يقدموا للمحاكمة

المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعـالين  إلى  ،في هذا الصـدد،  تشير  - ٧”    
ينـة  هالم اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     بشأن ا 

ــادئ ( ــطنبولمبـ ــا أداة مف)اسـ ــة إلى   ، باعتبارهـ ــود الراميـ ــدة في الجهـ ــعيـ ــذيبمنـ   التعـ
مــن وتعزيزهــا مايــة حقــوق الإنــسان  لحالمبــادئ المــستكملة  مجموعــةوإلى ومكافحتــه، 

  خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب؛
 الدول على إنشاء أو صيانة عمليات وطنيـة ملائمـة لتـسجيل             تشجع  - ٨”    

اللاإنــسانية  العقوبــة القاســية أو  لــة أووغــيره مــن ضــروب المعام  ادعــاءات التعــذيب  
  ؛المهينة أو

 تــدابير فعالــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن  أن تنفــذميــع الــدول  بجتهيــب  - ٩”    
ــة أو ــة القاســية أو ضــروب المعامل ــة، وخــصوصا في أمــاكن   اللاإنــسانية أو العقوب المهين

تـوفير  الاحتجاز والأماكن الأخرى حيث يحرم الأشـخاص مـن حريتـهم، بمـا في ذلـك                 
تكون لهم علاقـة     تثقيف وتدريب الموظفين الذين قد    الضمانات القانونية والإجرائية، و   

ــة  اســتجواب أو بحــبس أو ــال    معامل ـــرد خاضــع لأي شــكل مــن أشــكال الاعتق أي ف
  السجن؛ الاحتجاز أو أو

نـــع لم الـــدول علـــى أن تعمـــل، بوصـــف ذلـــك عنـــصرا هامـــا تحـــث  - ١٠”    
ــن ضــروب    ــيره م ــذيب وغ ــة أوومكافحــة التع ــة القاســية أو   المعامل ــسانية  العقوب اللاإن

إلحــاق  مــسؤول بــإنزال أي عقوبــة أو  المهينــة، علــى ضــمان ألا تــأمر أي ســلطة أو  أو
دوليـة مـن هيئـات     تصال بأي هيئـة وطنيـة أو  الا بسبب ،منظمة أي شخص أو  ب الأذى

ملـة  غـيره مـن ضـروب المعا      و المنـع العاملـة في مجـال منـع ومكافحـة التعـذيب             الرصد أو 
ك أو يـسمح بـه   ـ ــى ذلـــل عل ــيعم ة، أو ـــالمهين ة أو ـــاللاإنساني ة أو ـــة القاسي ــالعقوب أو

  ؛أو يتغاضى عنه
ميع الدول اعتماد نهج يراعي المنظور الجنـساني في مكافحـة        بج تهيب  - ١١”    

مـع  المهينـة،    اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     المعاملـة أو  غيره من ضـروب     التعذيب و 
  ؛على أساس نوع الجنسإيلاء اهتمام خاص للعنف 

ــة   تهيــب  - ١٢”     ــدول أن تكفــل إدمــاج حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق  بال
، واضعة في اعتبارها اتفاقيـة حقـوق         في تدابير منع التعذيب والحماية منه      بصورة كاملة 

   وترحب بجهود المقرر الخاص في هذا الصدد؛،الأشخاص ذوي الإعاقة
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 الأشـخاص المـدانين     مـشاركة جميع الدول على كفالـة عـدم         تشجع  - ١٣”    
اللاإنـــسانية  العقوبـــة القاســـية أو غـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو  بتهمـــة التعـــذيب أو

ــا في  أو ــة لاحقـ ــبس أو المهينـ ــتجواب أو حـ ــال     اسـ ــد الاعتقـ ــخص قيـ ــة أي شـ معاملـ
عــدم وأي شــكل آخــر مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة    الــسجن أو الاحتجــاز أو أو
ــ ــذيب أوبالأشــخاص المتــهمين  شاركة م ــيره مــن ضــروب المعاملــة أو    التع العقوبــة  غ

معاملــة أي شــخص قيــد  اســتجواب أو  في حــبس أوالمهينــة اللاإنــسانية أو القاســية أو
أي شـكل آخـر مـن أشـكال الحرمـان مـن الحريـة                السجن أو  الاحتجاز أو  الاعتقال أو 

  ريثما يبت في تلك الاتهامات؛
انتـهاكات  تشكل    في النـزاع المسلح   أن أعمال التعذيب   علىتشدد    - ١٤”    

تعــد في هــذا الــصدد جــرائم حــرب، وأن أعمــال   و خطــيرة للقــانون الإنــساني الــدولي 
تعــد جــرائم ضــد الإنــسانية، وأنـــه يجــب محاكمــة ومعاقبـــة مــرتكبي  التعــذيب يمكــن أن

  جميع أعمال التعذيــب؛
ة في وضــع حــد للإفــلات مــن  إســهام المحكمــة الجنائيــة الدوليــتؤكــد  - ١٥”    

غيره من ضروب المعاملـة     والتعذيب  العقاب بالسعي إلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال        
ومعاقبتهم، وتشجع الدول الـتي لم تـصدق         ،المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   أو
ن دد الــدول الأطــراف فيــه الآــــذي يبلــغ عـــــي، الـــــا الأساســـــام رومــــد علــى نظـــــبع

   دولة، أو لم تنضم إليه على أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، ١١٩
الـدول علـى كفالـة ألا يستـشهد كـدليل في أي محاكمـة               بقوة   تحث  - ١٦”    

إذا استخدم الإدلاء بهـذه الأقـوال   بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب إلا      
مــد نطــاق هــذا علــى الــدول شجع ، وتــكــدليل ضــد شــخص متــهم بممارســة التعــذيب

العقوبـــة القاســـية  الحظـــر بحيـــث يـــشمل الأقـــوال الـــتي يـــدلى بهـــا نتيجـــة للمعاملـــة أو 
المهينة، وتسلم بأن التعزيز الكـافي للأقـوال المـستخدمة كـدليل في أي         اللاإنسانية أو  أو

محاكمــة، بمــا في ذلــك الاعترافــات، يــشكل ضــمانا لمنــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب  
  المهينة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو عاملة أوالم
ــالهم    تؤكـــد   - ١٧”     أنــه يجــب علــى الــدول ألا تعاقـــب المــوظفين لعــدم امتث

العقوبـة   غـيره مـن ضـروب المعاملـة أو     إخفـاء أفعال تعد تعـذيبا أو   لأوامر بارتكاب أو  
  المهينة؛ اللاإنسانية أو القاسية أو

) ‘إعادة قـسرية ’(إعادته   طـرد أي شخص أو الدول على عدم تحث  - ١٨”    
ـــة أخــرى إذا تــوافرت لــديها أســباب     تــسليمه أو أو نقلــه بــأي طريقــة أخــرى إلى دول
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وتـشدد  حقيقيـة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر التعـذيب،             
وتـــسلم بـــأن علـــى أهميـــة الـــضمانات القانونيـــة والإجرائيـــة الفعالـــة في هـــذا الـــصدد، 

تعفــي الــدول مــن التزاماتهــا بموجــب    لاضمانات الدبلوماســية، حيثمــا اســتخدمت،الــ
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي للاجـئين،              

  القسرية؛ وبخاصة مبدأ عدم الإعادة
إذا كانت هنـاك      ما  إلى أنه ينبغي للسلطات المختصة، لتحديد      تشير  - ١٩”    

ــارات    أســباب م ــ ــع الاعتب ــضع في الحــسبان جمي ــل، أن ت ــصدد ن ذلــك القبي ، في هــذا ال
حــسب مقتــضى الحــال، بمــا في ذلــك وجــود نمــط مــستمر مــن الانتــهاكات الجــسيمة     

  الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛ الصارخة أو أو
ــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن     تهيــب  - ٢٠”     ــدول الأطــراف في اتفاقي  بال

المهينـة أن تفـي بالتزامهـا بتقـديم          اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     ملـة أو  ضروب المعا 
بتــسليمهم، وتــشجع الــدول  مــن يــدعى أنهــم ارتكبــوا أعمــال تعــذيب إلى المحاكمــة أو 

ا ضـرورة مكافحـة الإفـلات       ـ ــذة في اعتباره  ـــا، آخ ـــذو حذوه ــى أن تح  ـــرى عل ـــالأخ
  من العقاب؛

تكفـل الـنظم القانونيـة الوطنيــة إنـصـاف ضـحايا        وجـوب أن    تؤكد  - ٢١”    
، دون  المهينـة  اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     

ومنحهـم تعويضا عــادلا   أن يتعرضوا لأي انتقام لقيامهم برفع شكاوى أو تقديم أدلة،           
ــواحي الاجتماعي ــ    ــهم علــى النحــو المناســب مــن الن ــا وتأهيل ــة  وكافي ة والنفــسية والطبي

، وتحــــث الــدول علــى إنــشـاء مراكــز في هــذا المجــالوغيرهــا مــن النــواحي المتخصــصة 
يمكن فيها اتخـاذ تـدابير   و هذا العلاج تلقييمكن فيها لضحايا التعذيب تأهيل أو مرافق   

 أو الإبقــاء علــى مــا هــو قــائم منــها أو تيــسير فعالــة تكفــل ســلامة موظفيهــا ومرضــاها
  ؛هاعملها أو دعم

ديــــسمبر / كــــانون الأول٩ المــــؤرخ ٤٣/١٧٣إلى قرارهــــا تــــشير   - ٢٢”    
 المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص الـذين يتعرضـون لأي              المبادئمجموعة   بشأن   ١٩٨٨

، وتؤكــد، في هــذا الــسياق، أن التــدابير الــتي الــسجن شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو
موظـف   را أمـام قـاض أو     احتجازه المثول بشخصه فو    تكفل لأي شخص تم اعتقاله أو     

ــة         ــة الطبي ــى الرعاي ــسرعة وانتظــام عل ــه بالحــصول ب ــسمح ل ـــر وت ــستقل آخـ ــضائي م ق
آليات الرصـد المـستقلة تـدابير       من  بتلقي زيارات من أفراد عائلته و     ووالمشورة القانونية   
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ــة أو     ــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل ــع التع ــة لمن ــة القاســية أو  فعال ــسانية  العقوب اللاإن
  ة؛المهينــ أو

الحـبس الانفـرادي المطـول      مـن المعـروف أن      جميع الدول بـأن     تذكر    - ٢٣”    
سرية يـسهل ممارسـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة               الماكن  الأالاحتجاز في    أو
ـــة ويمكــن أن يــشكل بحــد ذاتــه ضــربا مــن    اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو أو المهينـ

ــة  ضــروب تلــك المعاملــة، وتحــث جميــع الــدول عل ــ   ــرام الــضمانات المتعلقــة بحري ى احت
  الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛

علــى وجــوب مراعــاة ظــروف الاحتجــاز لكرامــة المحتجــزين  شددتــ  - ٢٤”    
 الجهـود    إطـار  فيالأمر  التفكير مليا في هذا      أهمية   وتؤكد،  الخاصة بهم وحقوق الإنسان   

 الـشواغل   ، في هذا الصدد   ،المحتجزين، وتلاحظ حقوق  وحماية  ز احترام   الرامية إلى تعزي  
  ؛بشأن الحبس الانفرادي

ـــب  - ٢٥”     ــضائية     تهيـ ــة وق ــشريعية وإداري ــدابير ت ــدول أن تتخــذ ت ــع ال  بجمي
الـتي ليـست لهـا غايـة        المعدات  السلع و مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج        

ــة غـــير  ــذيب أعمليـ ــة التعـ ــة أو  وممارسـ ــروب المعاملـ ــن ضـ ــيره مـ ــية  غـ ــة القاسـ العقوبـ
  واستخدامها؛واستيرادها  والاتجار بهـا وتصديرها ،المهينــة اللاإنسانية أو أو

جميــع الــدول الــتي لم تــصبح بعــد أطرافــا في الاتفاقيــة علــى أن تحــث   - ٢٦”    
تقــوم بــذلك علــى ســبيل الأولويــــة، وتهيــب بالــدول الأطــراف أن تنظــر في توقيـــع          

  ؛في أقرب وقت يهبروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق علال
ــد     تحـــث  - ٢٧”     ــصدر بعـ ــتي لم تـ ــة الـ ــراف في الاتفاقيـ ــدول الأطـ ــع الـ  جميـ

 من الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق بالبلاغـات          ٢٢  و ٢١الإعلانات المنصوص عليها في المادتين      
نظـر في إمكانيـة      بين الـدول وبالبلاغـات الفرديـة علـى القيـام بـذلك وعلـى ال                المشتركة

 مـن الاتفاقيـة وإخطـار الأمـين العـام، في أقـرب وقـت                ٢٠ سحب تحفظاتها على المـادة    
 مــن الاتفاقيــة، بغيــة ١٨  و١٧ممكــن، بقبولهـــا التعــديلات الــتي أدخلــت علــى المــادتين 

  لجنة؛التعزيز فعالية 
 الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت به من التزامـات            تحــث  - ٢٨”    
 من الاتفاقيـة، بـالنظر      ١٩وجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة          بم

إلى كثـرة عـدد التقـارير الـتي لم تقـدم في الوقـت المحـدد، وتدعــو الـدول الأطـراف إلى                       
إدراج منظــــور جنـــسانـي ومعلومـــات عـــن الأطفـــال والأحـــداث والأشـــخاص ذوي  

  للجنة؛الإعاقة لدى تقديم التقارير إلى ا
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ــ  - ٢٩”     ــال بـترح ــة وبتقريرال بأعم ــالجن ــادة   ه ــا للم ــدم وفق ــن ٢٤ المق  م
، وتوصي اللجنة بأن تواصـل إدراج معلومـات عـن متابعـة الـدول لتوصـياتها،                 ةـتفاقيالا

  ؛وتؤيد اعتزام اللجنة مواصلة تحسين فعالية أساليب عملها
ير شـفوية عـن      رئيسي اللجنة واللجنة الفرعيـة إلى تقـديم تقـار          تدعو  - ٣٠”    

 معهــا في لتبــادل الــرأيوار ــــى إجــراء حــــة وإلـــــة العامـــــى الجمعيــــأعمــال اللجنــتين إل
تنفيـذ الـصكوك المتعلقـة      ’ المعنـون    يــ ــي إطـار البنـد الفرع     ـ ــ والـستين ف   بعةا السا ـــدورته

  ؛‘بحقوق الإنسان
، اصـل وت لحقـوق الإنـسان أن      ة الأمـم المتحـدة الـسامي      ـةفوضبمتهيب    - ٣١”    

 كــانون ٢٠ المــؤرخ ٤٨/١٤١لولايتــها الــتي حــددتها الجمعيــة العامــة في قرارهــا   وفقــا
مــن ، بنــاء علــى طلبــها، دول تقــديم الخــدمات الاستــشارية لل ــ،١٩٩٣ ديــسمبر/الأول
ــة أو    أجــل  ــن ضــروب المعامل ــذيب وغــيره م ــع التع ــة القاســية أو  من ــسانية  العقوب اللاإن

وإنـشاء وإعمـال    لجنـة   الارير الوطنية التي تقـدم إلى       عداد التق المهينة، لأغراض منها إ    أو
المخصـصة لهـذا   التـدريس  تقـديم المـساعدة التقنيـة في إعـداد مـواد       ووطنية  وقائية  آليات  

  وتوزيعها؛ الغرض وفي إنتاجها
مقـرر الخـاص، وتـشجع      لالتقرير المؤقـت ل    ب ـ تحيط علما مع التقـدير      - ٣٢”    
وغـيره مـن     مقترحات بشأن منع التعـذيب       على مواصلة تضمين توصياته    قرر الخاص الم

ا، بما في ذلـك     والتحقيق فيه المهينة   اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   ضروب المعاملة أو  
  الجنس؛ مظاهرها القائمة على أساس نوع

معلومـات   إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره          تطلب  - ٣٣”    
 الـذي يحـرزه   بمـا في ذلـك التقـدم         ،اتـه ورسـائله   زيارعـن   و  لتوصـياته  دولعن متابعـة ال ـ   

  ؛غيرها من الاتصالات الرسميةعن  و،تعترضه التيوالمشاكل 
ــبـهيـــت  - ٣٤”      تــساعده  وأن أن تتعــاون مــع المقــرر الخــاص دول بجميــع ال

وأن المقـرر الخـاص      جميـع المعلومـات اللازمـة الـتي يطلبـها            تقـدم  وأن   ،على أداء مهمتـه   
تنظـر بجديـة    وأن ، وأن تتابعهـا  وجه السرعة لنداءاتـه العاجلـة   وعلىبالكامل  تستجيب  

مع المقـرر    بناءفي حوار   تدخل    وأن ، بزيارة بلدانها   المقرر الخاص  في الاستجابة لطلبات  
  توصياته؛ تابعةيتعلق بم فيماو بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها الخاص

اللجنـة واللجنـة     بـين    التبـادل المنـتظم لـلآراء     مواصـلة   ضـرورة    تؤكد  - ٣٥”    
ــة  ــرر الخــاص  الفرعي ــا   ووالمق ــم المتحــدة وهيئاته ــات الأم ــة الأخــرى آلي  وضــرورة المعني

نـع  لم برنـامج الأمـم المتحـدة        سيما لا، و المعنيةمواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة       
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ومـع المنظمـات والآليـات الإقليميـة، حـسب الاقتـضاء، ومـع        الجريمة والعدالة الجنائيـة،   
تعزيـز فعاليتـها    زيـادة  بغيـة  فيهـا المنظمـات غـير الحكوميـة،     نظمات المجتمع المدني، بمـا    م

 منـها تحـسين    عـدة ، بطـرق  والقـضاء عليـه    التعـذيب بمنع   بشأن المسائل المتعلقة     اوتعاونه
  التنسيق فيما بينها؛

ــسلم   - ٣٦”     ــضرورةت ــذيب   ب ــضحايا التع ــة ل ــساعدة الدولي ــديم الم ــى  تق  عل
 للتبرعــات المتحــدة الأمــم صــندوق إدارةوتؤكــد أهميــة عمــل مجلــس  ، الــصعيد العــالمي

، وتناشد جميع الدول والمنظمـات أن تتـبرع للـصندوق سـنويا، حبـذا               لضحايا التعذيب 
لـصندوق الخـاص المنـشأ      لمع زيادة كـبيرة في مـستوى تبرعاتهـا، وتـشجع علـى التـبرع                

صــيات الــصادرة عــن بموجــب البروتوكــول الاختيــاري للمــساعدة في تمويــل تنفيــذ التو
  الوطنية؛الوقائية  تمويل برامج التثقيف التي تقوم بها الآليات وفياللجنة الفرعية 

 نداءات الجمعية العامـة إلى      واصل إحالة  إلى الأمين العام أن ي     بـتطل  - ٣٧”    
سـنويا ضـمن الـبرامج      الصندوقين   يدرج وأن   للصندوقين، التبرع   دول من أجل  جميع ال 

يم تبرعـات لهـا في مـؤتمر الأمـم المتحـدة لإعـلان التبرعـات للأنـشطة             التي يعلن عـن تقـد     
  ؛الإنمائية

إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان                تطلب أيـضا    - ٣٨”    
   والستين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛بعةوإلى الجمعية العامة في دورتها السا

العـام  طـار   الإ حـدود     إلى الأمـين العـام أن يكفـل، في         كذلكتطلب    - ٣٩”    
 الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليـات الـتي          عددلأمم المتحدة، توفير ال   الميزانية  

غـيره مـن ضـروب       التعـذيب أو   ومـساعدة ضـحايا   نع ومكافحـة التعـذيب      تشارك في م  
بمــا فيهــا علــى وجــه الخــصوص   ، المهينــة اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو المعاملــة أو

أبدتـه الـدول الأعـضاء مـن          مـا  يتناسب مـع   بمانة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص،      لجال
 تلـك    التعـذيب، مـن أجـل تمكـين        ضحايا التعذيب ومساعدة لمنع ومكافحة   تأييد قوي   

 وفعـال ومـع المراعـاة       ومطردالاضطلاع بولاياتها على نحو شامل        من الهيئات والآليات 
  ؛لولاياتها الكاملة للطابع الخاص

ـــب  - ٤٠”     ــع ال ــبج تـهي ــسان   يةمفوضــو دولمي ــم المتحــدة لحقــوق الإن  الأم
ومنظمــات المنظمــات الحكوميــة الدوليــة و  الأخــرىهيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــاو

يونيـه  / حزيـران  ٢٦في  أن تحتفل   غير الحكومية،   فيها المنظمات    ، بما المجتمع المدني المعنية  
  التعذيب؛ ايا لمساندة ضحالدولي للأمم المتحدةيوم بال
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في تقارير الأمـين العـام،      ستيـن  ال و بعةالسا أن تنظر في دورتها      ررــقـت  - ٤١”    
والـصندوق  صـندوق الأمـم المتحـدة للتبرعـات لـضحايا التعـذيب             عـن   بما فيهـا التقريـر      

وتقرير لجنـة مناهـضة التعـذيب والتقريـر         الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري      
العقوبـة    وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو    التعـذيب المعـني بمـسألة    المؤقت للمقرر الخـاص   

  .“المهينة اللاإنسانية أو القاسية أو
نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ١٠المعقــودة في  ،٤٣ الجلـسة  وفي  - ١٤

ــنقح بعنـــوان   ــرار مـ ــة أو ”مـــشروع قـ ــية  التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـ ــة القاسـ العقوبـ
ــسا أو ــة نية أواللاإنـ ــن  ) A/C.3/66/L.28/Rev.1 (“المهينـ ــه كـــل مـ ــتين قدمـ ــان والأرجنـ أذربيجـ

وإكــوادور وألبانيــا وألمانيــا وأنــدورا   والأردن وأرمينيــا وإســبانيا وأســتراليا وإســتونيا وإســرائيل 
وإيطاليــا وبــاراغواي والبرازيــل والبرتغــال وبلجيكــا  يــسلنداأوأوروغــواي وأوكرانيــا وأيرلنــدا و

وبوركينا فاسـو والبوسـنة والهرسـك وبولنـدا وبـيرو وتركيـا وتـونس         ز وبنما وبننوبلغاريا وبلي
الأســود والجمهوريــة التــشيكية والجمهوريــة الدومينيكيــة وجمهوريــة   ليــشتي والجبــل-وتيمــور 

ــة ــا وجمهوري ــدانمرك     كوري ــا وال ــة مولــدوفا وجورجي ــسابقة وجمهوري مقــدونيا اليوغوســلافية ال
لفادور وسلوفاكيا وسـلوفينيا والـسويد وسويـسرا وشـيلي وصـربيا      مارينو والس ورومانيا وسان

وغواتيمـالا وفرنـسا وفنلنـدا وقـبرص وكرواتيـا وكنـدا وكـوت ديفـوار وكوسـتاريكا           والعـراق 
رب والمكـــسيك ــــــي والمغــــــة ومالـــــن ومالطــا وليختنـــشتايــــــرغ وليتوانيــولكـــسمب اــــــولاتفي
ا وميكرونيزيـا  ــ ــة ومنغوليـــى وأيرلنـدا الـشمالي  ـ ــا العظمـ ــنيدة لبريطاـ ــالمتح ةـ ــف والمملكـوملدي

والنرويج والنمـسا ونيوزيلنـدا وهنـدوراس وهنغاريـا وهولنـدا والولايـات             ) الموحدة - ولايات(
ي مـشروع القـرار كـل مـن     ــ ــى مقدمـ ــد ذلـك إل ــ ــم بعــوانـض . انــ ــة واليونـ ــالأمريكي دةــالمتح
ـــبوليفي ـــدول(ا ــ ـــع المت-ة ـ ـــددة القوميـ ـــوسيرالي) اتـ ـــون وفنـ ـــجمهوري(زويلا ـ ــة-ة ـ )  البوليفاري

 .والنيجر ونيكاراغوا

  :وفي الجلسة نفسها، نقّح ممثل الدانمرك النص شفويا على النحو التالي  - ١٥
 “المحـتجين الـسلميين   ”في الفقرة التاسـعة مـن الديباجـة، اسـتعيض عـن عبـارة                 )أ(  
؛ وحُــذفت “رســون حقهــم في التجمــع الــسلمي وحريــة التعــبير الأشــخاص الــذين يما”بعبــارة 
  ؛“كافة أنحاء العالم” قبل “جميع الحالات وفي”عبارة 

، ٦وأُعيـد ترقيمهـا باعتبارهـا الفقـرة         مـن مكانهـا      من المنطوق    ٨نُقلت الفقرة     )ب(  
   وفقا لذلك؛٧ و ٦وأُعيد ترقيم الفقرتين 

تـسلم في هـذا الخـصوص       ”بـارة    مـن المنطـوق، اسـتعيض عـن ع         ١٤في الفقرة     )ج(  
مـع مراعـاة مبـدأ      ”؛ وأُدرجـت عبـارة      “تلاحـظ في هـذا الخـصوص الجهـود        ” بعبـارة    “بالجهود
  ؛“لنظام روما الأساسي” بعد “التكامل
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الحــبس المعلــوم عــن بــأن ” مــن المنطــوق، اســتعيض عــن عبــارة ٢٢في الفقــرة   )د(  
ــرادي المطــول أو  ــاكن الأالاحتجــاز في  الانف ــم ــسهلانأنهمــاسرية ال ــارة “ ي ــأن الحــبس  ” بعب ب
  .“يمكن أن يسهلاسرية الماكن الأالاحتجاز في  الانفرادي المطول أو

بـصيغته   A/C.3/66/L.28/Rev.1 القـرار  مـشروع  اللجنـة  اعتمـدت  ،٤٣ ةــالجلـس  يــوف  - ١٦
  ).لثالثا القرار مشروع ،٢٢ الفقرة انظر(المنقحة شفويا 

  
 Rev.1 و A/C.3/66/L.29 ينالقرار امشروع  - دال  

ــوبر،/الأول تــشرين ٢٥ في المعقــودة ،٣١ الجلــسة في  - ١٧ ــ أكت  باســم كــسيك،الم ممثــل ماق
المتعـددة   - دولة(الأرجنتين والأردن وإسبانيا وأستراليا وإكوادور والبرازيل والبرتغال وبوليفيا         

 وشـيلي  وسـيراليون  وبيرو وتايلند وتوغو وجامايكا والـدانمرك وسـلوفاكيا والـسويد   ) القوميات
ولاتفيـا ولكـسمبرغ والمغـرب     وغواتيمالا وغيانا وغينيا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكوسـتاريكا 

بعــرض  ،وهنغاريــا والنــرويج ونيجيريــا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــايتي وهنــدوراسوالمكــسيك 
ــرار مــشروع ــون ق ــة وبروتوكوله ــ ” معن ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــاريااتفاقي  “ الاختي

)A/C.3/66/L.29(، نصه يلي فيما:  
  ،إن الجمعية العامة”    
 المـؤرخ   ٦٤/١٥٤ وآخرها القرار    ،إلى قراراتها السابقة ذات الصلة     إذ تشير ”   

قرارات مجلس حقوق الإنسان ولجنـة التنميـة        إلى   و ،٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٨
  الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة،

 طلبــت أن الإعاقــة ذوي الأشــخاص بحقــوق المعنيــة اللجنــةأن وإذ تلاحــظ ”    
  تأذن لها الجمعية العامة بتمديد فترة اجتماعها،

 أن للجنـة بيئـة عمـل فريـدة، وأنهـا لا تعقـد حاليـا سـوى                   أيـضا  وإذ تلاحظ ”    
 دورتين في السنة مدة كل منهما أسبوع واحد،

بأنـه منـذ فـتح بـاب التوقيـع علـى اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص                  ترحب    - ١”    
 وتـسع    وقعـت مائـة    ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٣٠في    الاختياري الإعاقة وبروتوكوله ذوي ا 

 دولـة    تـسعون   ووقعت ، دول مائة وثلاث  دولة على الاتفاقية وصدقت عليها       وأربعون
 علـى   صـدقت  دولـة، كمـا  اثنتان وسـبعون على البروتوكول الاختياري وصدقت عليه      

  ؛ منظمة تكامل إقليمي واحدةالاتفاقية
 ا بالدول التي لم توقع وتـصدق بعـد علـى الاتفاقيـة وبروتوكوله ـ             تهيب  - ٢”    

 الاختياري أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
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ــة    بترحــب  - ٣”     ــة والرابع ــدورتين الثالث ــدول الأطــراف عقــد ال ــؤتمر ال  في لم
  الإعاقة؛  اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذويالاتفاقية وببدء عمل

ن للجنـة بالاجتمـاع أسـبوعا إضـافيا في الـسنة مـن أجـل                أن تـأذ  تقرر    - ٤”    
تنــاول التقــارير الــتي لم يُنظــر فيهــا بعــد، وتقــرر أيــضا اســتعراض تمديــد دورتي اللجنــة   

  خلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة؛
 رئيس اللجنة إلى التحدث أمام الجمعية العامـة والتحـاور معهـا             تدعو  - ٥”    

تعزيـز حقـوق    ’ المعنـون     والـستين والثامنـة والـستين، في إطـار البنـد           في دورتيها السابعة  
  ، باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛‘الإنسان وحمايتها

 وبالأنــشطة الــتي يجــري الاضــطلاع بهــا  بتقريــر الأمــين العــام  ترحــب  - ٦”    
 لدعم الاتفاقية؛

المعــني بالاتفاقيــة علــى ت فريــق الــدعم المــشترك بــين الوكــالا تــشجع   - ٧”    
مواصــلة عملــه لإدمــاج الاتفاقيــة في جميــع أعمــال منظومــة الأمــم المتحــدة مــن خــلال   

، وتهيـب بـإدارة الـشؤون    ٢٠١٠استراتيجيته وخطة عمله المـشتركتين المعتمـدتين عـام      
تواصــلا تعزيــز  الاقتــصادية والاجتماعيــة ومفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان أن

  ؛ نهما في هذا الصددالتعاون بي
الأمين العام إلى تكثيف جهوده من أجل مساعدة الـدول علـى            تدعو  - ٨”    

تصبح أطرافا في الاتفاقية والبروتوكـول الاختيـاري، بوسـائل منـها تقـديم المـساعدة              أن
  إليهما؛الجميعمن أجل تحقيق هدف انضمام 

 للمعـايير والمبـادئ     إلى الأمين العام أن يواصل التنفيذ التدريجي      تطلب    - ٩”    
التوجيهيــة المتعلقــة بإتاحــة الوصــول إلى مرافــق منظومــة الأمــم المتحــدة وخــدماتها، مــع 
مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وخصوصا لدى الاضـطلاع بأعمـال تجديـد              

  ذلك الترتيبات المؤقتة؛ في المباني، بما
 من الإجـراءات لتعزيـز       إلى الأمين العام أن يتخذ مزيدا      أيضاتطلب     - ١٠”    

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة وفقا للاتفاقيـة، بمـا في ذلـك                
   في الوظائف واستقدامهم؛ الأشخاص ذوي الإعاقةاستبقاء 

إلى وكــالات الأمــم المتحــدة ومؤســساتها أن تواصــل تعزيــز    تطلــب   - ١١”    
 الاختيـاري،   اة عن الاتفاقية وبروتوكوله   الجهود المبذولة من أجل نشر المعلومات المتاح      

 ومـساعدة الـدول الأطـراف في تنفيـذ     ،لأطفال والشباب، وتعزيز فهمهما    ل ذلك في بما



A/66/462/Add.1
 

18 11-62055 
 

التزاماتها بموجب هذين الصكين، وتدعو المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير              
 بذلك؛  القيام الحكومية إلى

 الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلىإلى تطلـــب    - ١٢”    
 وعـن تنفيـذ     ، الاختيـاري  اة وبروتوكوله ـ ـ ــة الاتفاقي ــرا عن حال  ــن تقري ــ والستي ةــسابعال

  .“هذا القرار
نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ١٥المعقــودة في  ،٤٤ الجلـسة  وفي  - ١٨

 “ الاختيـاري  اقة وبروتوكوله اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعا    ”مشروع قرار منقح بعنوان     
)A/C.3/66/L.29/Rev.1 (  ــن ــل مـ ــه كـ ــتونيا  قدمـ ــتراليا وإسـ ــبانيا وأسـ ــتين والأردن وإسـ الأرجنـ

يسلندا وإيطاليا وبابوا غينيا الجديدة والبرازيـل  أوأوكرانيا وأيرلندا و وإسرائيل وإكوادور وألمانيا
  المتعـددة -دولـة  (ولندا وبوليفيا وبلجيكا وبلغاريا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وب والبرتغال

التـشيكية   وبيرو وتايلند وتركمانستان وتوغو وجامايكا والجبل الأسود والجمهورية) القوميات
ــا       ــدانمرك وروماني ــسابقة وال ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــا وجمهوري ــة كوري ــاموا  وجمهوري وس

وغواتيمــالا  ي وصــربياوســلوفاكيا وســلوفينيا والــسنغال والــسودان والــسويد وســيراليون وشــيل
ــدا        ــا وكن ــبرص وكرواتي ــدا وق ــبين وفنلن ــسا والفل ــانواتو وفرن ــا وف ــا وغيني ــتاريكا  وغيان وكوس

والمملكـة المتحـدة    وكولومبيا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا ومالطـة ومـصر والمغـرب والمكـسيك    
ــا    ــشمالية وميكرونيزي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــات(لبريطاني ــرويج) الموحــدة - ولاي  والنمــسا والن

وانـضم  . وهنغاريا وهولنـدا واليونـان   ونيجيريا ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهايتي والهند وهندوراس
الاتحـاد الروسـي وإثيوبيـا وأذربيجـان وأرمينيـا          بعد ذلـك إلى مقـدمي مـشروع القـرار كـل مـن               

ــا فاســو وتركيــا وتــونس والجمهوريــة    وألبانيــا وأوروغــواي وبــاراغواي وبليــز  وبنمــا وبوركين
د وسـورينام  ـ ــو وسوازيلنـ ــان مارينـ ــا وسـ ــأفريقي وبـ ــا وجنـ ــة مولدوفـ ــة وجمهوريــلدومينيكيا

ولبنــان وليبريــا وليــسوتو ومــالي وماليزيــا وميانمــار    بيــساو وقيرغيزســتان والكــاميرون-وغينيــا 
 .المتحدة الأمريكية وناميبيا والنيجر والولايات

 A/C.3/66/L.58إلى البيــان الــوارد في الوثيقــة  اللجنــة وُجّــه انتبــاه نفــسها، الجلــسة وفي  - ١٩
 .الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القراربشأن 

 انظـر ( A/C.3/66/L.29/Rev.1 القـرار  مـشروع  اللجنة اعتمدت ، أيضا  ٤٤ الجلسة وفي  - ٢٠
   ).رابعال القرار مشروع ،٢٢ الفقرة
  ).A/C.3/66/SR.44انظر (أدلى ممثل اليابان ببيان وبعد اعتماد مشروع القرار،   – ٢١
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 الثالثة اللجنة توصيات  - ثالثا  
  :ةالتالي اتالقرار عيرامشباعتماد  العامة ةالجمعي الثالثة ةاللجن توصي  - ٢٢
  

  مشروع القرار الأول    
  العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان    

  
  إن الجمعية العامة،  
  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٤/١٥٢ إلى قرارها إذ تشير  
 بالتقريرين السنويين للجنة المعنية بحقوق الإنسان المقدمين إلى الجمعيـة           ترحب  - ١  

  ؛)١(العامة في دورتها الخامسة والستين
 بتقــارير لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة عــن   ترحــب أيــضا  - ٢  

ــين و  ــة والأربعـ ــا الثانيـ ــين دورتيهـ ــة والأربعـ ــسة   )٢(الثالثـ ــين والخامـ ــة والأربعـ ــا الرابعـ  ودورتيهـ
  ؛)٣(والأربعين
 رئيــسي اللجنــتين إلى إلقــاء كلمــة أمــام الجمعيــة العامــة وإجــراء حــوار   تــدعو  - ٣  

 عزيــزت”تفــاعلي معهــا في دورتيهــا الــسابعة والــستين والثامنــة والــستين في إطــار البنــد المعنــون    
  دود الموارد المتاحة؛، في ح“حقوق الإنسان وحمايتها

ــة العهــدين     تطلــب   - ٤   ــة العامــة علــى عِلــم بحال إلى الأمــين العــام أن يُبقــي الجمعي
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما، بمـا في ذلـك جميـع               

  .التحفظات والإعلانات، عبر مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت
  

__________ 
ــدورة     )١(   ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرسميـ ــم   الوثـ ــق رقـ ــستون، الملحـ ــســة والـ ــدان (A/65/40) ٤٠ الخامـ ، المجلـ

  .والثاني الأول
  .(E/2010/22) ٢، الملحق رقم ٢٠١٠الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،   )٢(  
  .(E/2011/22) ٢، الملحق رقم ٢٠١١المرجع نفسه،   )٣(  
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   القرار الثانيمشروع    
  اليوم العالمي لمتلازمة داون    

  
   ،إن الجمعية العامة  
وإعلان الأمـم المتحـدة      )١(٢٠٠٥ الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام      إلىإذ تشير     
ــة ــم المتحــدة في        )٢(للألفي ــدتها الأم ــتي عق ــة ال ــؤتمرات القم ــسية وم ــؤتمرات الرئي ــائج الم ، وإلى نت

  ي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، الميدانين الاقتصاد
ــضا     ــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة   وإذ تــشير أي ــة حق ــنص علــى   )٣(إلى اتفاقي ــتي ت ، ال

ضرورة أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بكامل مقومات الحياة اللائقة، في ظروف تكفل لهـم               
اركة فعليـة،   الكرامة وتشجع الاعتماد على النفس وتيسر مشاركتهم في الحياة الاجتماعية مـش           

وتضمن لهم التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية علـى قـدم المـساواة مـع                   
الآخرين، كمـا تـنص علـى تعهـد الـدول الأطـراف باعتمـاد تـدابير فوريـة وفعالـة وملائمـة مـن              

  ،  الأشخاص ذوي الإعاقةقضايابقاطبة إذكاء وعي المجتمع أجل 
ــد    ــع جمي ــ وإذ تؤك ــة تمت ــسان     أن كفال ــوق الإن ــع حق ــة بجمي ع الأشــخاص ذوي الإعاق

والحريات الأساسية تمتعا كاملا والعمل على تعزيز ذلك، أمر حاسم لبلـوغ الأهـداف الإنمائيـة                
  المتفق عليها دوليا،

أن متلازمة داون هي ترتيب صِبغَوِيّ طبيعي، ظل دائمـا يـشكل جـزءا مـن     وإذ تدرك    
 العالم، وتنتج عنـه في الغالـب تـأثيرات متباينـة علـى         في جميع مناطق   وهو موجود أحوال البشر،   

  أساليب التعلّم أو السمات البدنية أو الصحّة،
أن الاســتفادة الكافيــة مــن الرعايــة الــصحية وبــرامج التــدخل المبكــر         إلىوإذ تــشير   

  والتعليم الشامل، فضلا عن البحوث المناسبة، أمر أساسي لنماء الفرد وتنميته، 
لأشـخاص المـصابين بإعاقـات ذهنيـة مـن كرامـة متأصـلة وبمـا يقدمونـه                  بما ل وإذ تسلم     

لمجتمعاتهم المحلية من جليل الإسهامات التي تـساعد علـى تعزيـز رفاههـا وتنوعهـا، وكـذا بأهميـة               
  تمتعهم فرديا بالاستقلال والحرية، بما في ذلك حرية تقرير اختياراتهم، 

__________ 
 .٦٠/١انظر القرار   )١(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٢(  
 .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار   )٣(  
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لمتلازمـة داون، يُحتفـى بـه سـنويا         مـارس يومـا عالميـا       / آذار ٢١أن تعلـن    تقرر    - ١  
  ؛٢٠١٢اعتبارا من عام 

جميــع الــدول الأعــضاء ومؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة وســائر        تــدعو   - ٢  
المنظمــات الدوليــة المعنيــة، وكــذلك هيئــات المجتمــع المــدني، بمــا فيهــا المنظمــات غــير الحكوميــة   

داون بطريقـة مناسـبة، لإذكـاء       ومؤسسات القطـاع الخـاص، أن تحتفـي بـاليوم العـالمي لمتلازمـة               
  الوعي بهذه المتلازمة؛ 

الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لتوعية المجتمع قاطبة، بمـا في            تشجع    - ٣  
  ذلك على صعيد الأسرة، بقضايا الأشخاص المصابين بمتلازمة داون؛

ــدول الأعــضاء ومنظمــات الأم ــ    إلىتطلــب   - ٤   ــع ال ــع جمي ــام أن يطل م الأمــين الع
  .المتحدة على هذا القرار
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  مشروع القرار الثالث    
  المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو    

  
  ،إن الجمعية العامة  
غيره مـن ضـروب المعاملـة        إخضاع أحد للتعذيب أو   على عدم جواز    تأكيد  الإذ تعيد     

  المهينة، أواللاإنسانية  العقوبة القاسية أو أو
ــشيو   ــة أو  لأن عــدم التعــرض للتعــذيب و  إلى رـإذ ت ـــره مــن ضــروب المعامل ــة  غي العقوب

بموجــب القــانون الــدولي بمــا في ذلــك المهينــة حــق غــير قابــل للتقيـيـــد  اللاإنــسانية أو القاســية أو
في ه  وحمايت ـ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأنـه لا بـد مـن احترامـه               

الداخليـة   الاضـطرابات الدوليـة أو     جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات التراعـات المـسلحة أو           
ـــره مــن ضــروب المعاملــة       أو ــام للتعــذيب وغي ــة طــوارئ عامــة أخــرى، وأن الحظــر الت أي حال
 في الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة، وأن هتأكيــد المهينــة تم اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو أو
 تلـك الأعمـال يجـب ألا تخـضع لتـدابير مـن شـأنها        بعـدم ممارسـة  مانات القانونية والإجرائية    الض

   الحق،هذا على الالتفاف
إلى أن حظـر التعـذيب قاعـدة قطعيـة مـن قواعـد القـانون الـدولي وأن                   وإذ تشير أيضا      

اللاإنـسانية    أو العقوبة القاسـية   اعتبرت أن حظر المعاملة أو    الداخلية  المحاكم الدولية والإقليمية و   
  المهينة من صميم القانون الدولي العرفي، أو

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١ إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة        وإذ تشير كذلك    
، دون المـساس بـأي      )١(المهينــة  اللاإنـسانيـة أو   العقوبـة القاسـية أو     وغيره من ضروب المعاملة أو    

  قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق، تشريع وطني يحتوي أو صك دولي أو
الـدول فيمـا يتعلـق بالتعـذيب وغـيره          الـسليم لالتزامـات     تفسير  العلى أهمية   وإذ تشدد     

وأهميـة الوفـاء بهـا علـى الوجـه          المهينـة    اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     من ضروب المعاملة أو   
   من الاتفاقية،١ المادة التقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد فيالصحيح و

أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجـب اتفاقيـات           وإذ تلاحظ     
 جرائم ضد الإنـسانية بـل وجـرائم    تشكل وأن أعمال التعذيب يمكن أن )٢(١٩٤٩جنيف لعام   

اكمـة  حرب إذا ارتكبت في حالة نزاع مسلح، بموجب النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لمح            
الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبـت في إقلـيم               

 والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة  ١٩٩١يوغوســلافيا الــسابقة منــذ عــام 
__________ 

  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
  .٩٧٣ إلى ٩٧٠، الأرقام ٧٥المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
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ــهاكات الجــسيمة         ــن الانت ــك م ــة وغــير ذل ــادة الجماعي ــال الإب ــسؤولين عــن أعم الأشــخاص الم
الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمـواطنين الروانـديين المـسؤولين عـن أعمـال                للقانـون  

ــة      ــهاكات المماثل ــن الانت ــا م ــة وغيره ــادة الجماعي ــة الإب ــين   المرتكب ــدول المجــاورة ب في أراضــي ال
 ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة         ١٩٩٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١  و يناير/كانون الثاني  ١

  ،)٣(ليةالدو الجنائية
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء        بــدء نفــاذ  برحــب وإذ ت  
في منـع التعـذيب وحظـره، بوسـائل منـها حظـر             إسهاما كـبيرا    فيذها  التي سيسهم تن   )٤(القسري

تنـضم   لاتفاقيـة أو  صدق بعـد علـى ا     أماكن الاحتجاز السرية، وإذ تشجع جميع الدول التي لم ت ـ         
   في القيام بذلك،على النظرإليها 

الجهود الدؤوبـة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيهـا المنظمـات غـير            ب تشيدوإذ    
والـشبكة الكـبيرة    ليـات الوقائيـة الوطنيـة،       والآ ،الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان      

   ضحاياه، منع التعذيب ومكافحته وتخفيف معاناةفي سبيللمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، 
أعمــال التعــذيب جميــع الأعمــال الــتي يمكــن أن تعــادل إزاء وإذ يــساورها بــالغ القلــق   

ــة أو   ــة القاســية أو  وغــيره مــن ضــروب المعامل ــسانية أو العقوب ــة اللاإن ــتي ترتكــب ضــد  المهين  ال
  كافة أنحاء العالم،الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في 

العقوبـة القاسـية      جميع أشكال التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو            نتديــ  - ١  
 التخويــف، الـتي هـي محظـورة وستظــل محظـورة في كـل               بوسائل منها المهينة،   اللاإنسانية أو  أو

، وتهيــــب بجميـــع الــدول أن تنفــذ تنفيــذا كــاملا أبـــدا تبريرهـــا مــن ثملا يمكــن زمــان ومكــان و
العقوبــة القاســية   للتقييــد للتعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو الحظــر المطلــق وغــير القابــل 

  المهينة؛ اللاإنسانية أو أو
ــشدد   - ٢   ــىت ــع     أن تتخــذضــرورة  عل ــة لمن ــة وفعال ــة وحازم ــدابير دؤوب ــدول ت  ال

اللاإنـسانية   العقوبـة القاسـية أو     ومكافحة كل أعمـال التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو              
، الــداخلي تجــريم جميــع أعمــال التعــذيب بموجــب القــانون الجنــائي  المهينــة، وتؤكــد وجــوب أو

ــر، بموجــب القــانون       ــدول علــى أن تحظ ــشجع ال ــداخليوت ــشكل معاملــة    ال ــال الــتي ت ، الأعم
  مهينة؛ لاإنسانية أو عقوبة قاسية أو أو

__________ 
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
  .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )٤(  
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وطنية لمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة          وقائية   بإنشاء آليات    ترحب  - ٣  
علــى أن تنظــر في إنــشاء وتــسمية  الــدول ث ، وتحــالمهينــة اللاإنــسانية أو ية أوالعقوبــة القاســ أو

الخبرة المتخصـصة للقيـام بزيـارات رصـد إلى أمـاكن      آليات مستقلة وفعالة وصيانتها وتعزيزها ب ـ     
العقوبـة   المعاملـة أو الاحتجاز، لأغراض منها منع وقوع أعمال التعـذيب أو غـيره مـن ضـروب          

بالـدول الأطـراف في البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة            وتهيبالمهينة،    أو اللاإنسانية القاسية أو 
ـــة التعذيــمناهـــض ـــره مـــــب وغيــ ـــن ضـــ ـــالعقوب روب المعاملـــة أوــ ـــة القاسيــ اللاإنـــسانية  ة أوــ

ة تتمتـع باسـتقلال حقيقـي       ـ ــوقائيـة وطني  إنشاء آليـات      الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو    )٥(ةــالمهين أو
  ؛فعاليةوتتسم بال
ــشدد   - ٤   ــراء    ت ــدول إج ــل ال ــة أن تكف ــى أهمي ــة ات المعل ــبة المتابع لتوصــيات لناس

 في ذلـك   المنشأة بموجـب معاهـدات، بمـا         المعنيةالهيئات والآليات   التي تصدر عن    ستنتاجات  الاو
العقوبـة   لجنة مناهـضة التعـذيب واللجنـة الفرعيـة لمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو                  

المهينة والمقرر الخاص لمجلـس حقـوق الإنـسان المعـني بالتعـذيب وغـيره                اللاإنسانية أو  القاسية أو 
  المهينة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو من ضروب المعاملة أو

المــوظفين الرسميـيـــن لإضــفاء  محاولــة مــن جانــب الــدول أو أي عمــل أوتــدين   - ٥  
ــة القاســية أو ة أوصــبغة شــرعية علــى التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل ــ   اللاإنــسانية  العقوب

قبولها ضمنا في أي ظرف مـن الظـروف، بمـا في ذلـك لدواعــي              الإذن بارتكابها أو   المهينة أو  أو
، وتحث الدول على كفالة محاسبة من تنـسب         عن طريق اتخاذ قرارات قضائيـة     الأمن القومي أو  

  ؛إليهم المسؤولية عن جميع تلك الأعمال
ــدول تــشجع  - ٦   ــة ملائمــة      ال ــات وطني ــسيير عملي ــسهر علــى ت ــشاء أو ال علــى إن
اللاإنـسانية   ة القاسـية أو   ـ ــالعقوب ة أو ـ ــروب المعامل ـن ض ــره م ـــوغيب  ـل ادعاءات التعذي  ـلتسجي

  ؛المهينة أو
  وبفعاليــة علــى الفــور مــستقلةمختــصةداخليــة  ســلطة تحقــق وجــوب أن تؤكــد  - ٧  

العقوبــة القاســية  غــيره مـن ضــروب المعاملـة أو    أو في جميــع الادعـاءات بوقــوع تعـذيب  نزاهـة و
ــسانية أو أو ــة اللاإن ــاد بارتكــاب   يكــون  وحيثمــا المهين ــاك ســبب معقــول للاعتق ــل هــذه  هن مث

عمـال  هـذه الأ  علـى  الأشخاص الـذين يـشجعون  المسؤولية عنها حمل تيأن وجوب  و ،الأعمال
أي م الموظفـون المـسؤولون عـن         بمـن فـيه    ،يرتكبونهـا  ها أو ن ـعيتغاضـون    يأمرون بارتكابها أو   أو

أن أو الأمـاكن الأخـرى الـتي يحـرم فيهـا الأشـخاص مـن حريتـهم ويثبـت          أماكن الاحتجاز من  

__________ 
  .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥، المجلد  مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٥(  
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ــاتبـرتكــاالأعمــال المحظــورة   ــة  ، فيه ــدموا للمحاكم ــا  ووأن يق ــاقبوا بم تناســب وخطــورة  ي يع
  المرتكبة؛ الجريمة

بـشأن  والتوثيـق الفعـالين     المبادئ المتعلقـة بالتقـصي      إلى   ،في هذا الصـدد  ،  تشير  - ٨  
ــة أو   ا ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــية أو  لتع ــة القاس ــسانية أو العقوب ــة هالم اللاإن ــادئ (ين مب

ــطنبول ــة إلى    )٦()اس ــود الرامي ــا أداة مفيــدة في الجه ــذيبمنــع، باعتباره وإلى  ومكافحتــه،  التع
 إجـراءات لمكافحـة   من خلال اتخاذ  وتعزيزها  ماية حقوق الإنسان    لحالمبادئ المستكملة    مجموعة

  ؛)٧(الإفلات من العقاب
 تــدابير فعالــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب أن تنفــذميــع الــدول  بجتهيــب  - ٩  

المهينة، وخـصوصا في أمـاكن الاحتجـاز والأمـاكن           اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو 
ــتي الأخــرى  ــا يحــرم ال ــك    فيه ــا في ذل ــهم، بم ــن حريت ــوفير الأشــخاص م ــة  ت ــضمانات القانوني ال

ــة، و ــد   والإجرائي ــذين ق ــوظفين ال ــدريب الم ــة   تثقيــف وت اســتجواب  بحــبس أوتكــون لهــم علاق
  السجن؛ الاحتجاز أو أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أومعاملة  أو

ــا      تحــث  - ١٠   ــصرا هام ــك عن ــل، بوصــف ذل ــى أن تعم ــدول عل ــع ومكافحــة  لم ال ن
المهينـة، علـى ضـمان       اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     ة أو التعذيب وغيره من ضروب المعامل ـ    

أي شـــخص ب ــ إلحــاق الأذى  مــسؤول بـــإنزال أي عقوبــة أو  يــأمر أي   ألا تــأمر أي ســلطة أو  
الهيئـات الوقائيـة    دوليـة مـن هيئـات الرصـد أو     تـصال بـأي هيئـة وطنيـة أو    الا بسبب   ،منظمة أو

ــذيب     العقوبــة القاســية    ضــروب المعاملــة أو غــيره مــن و العاملــة في مجــال منــع ومكافحــة التع
  ؛يعمل على ذلك أو يسمح به أو يتغاضى عنه المهينة، أو اللاإنسانية أو أو

ميع الدول اعتماد نهج يراعي المنظور الجنـساني في مكافحـة التعـذيب             بج تهيب  - ١١  
اهتمـام خـاص    المهينة، مع إيـلاء      اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو غيره من ضروب    و

  ؛على نوع الجنسالقائم للعنف 
 بصورة كاملـة   بالدول أن تكفل إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة        تهيب  - ١٢  

ــة منــه   ، واضــعة في اعتبارهــا اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي   في تــدابير منــع التعــذيب والحماي
   وترحب بجهود المقرر الخاص في هذا الصدد؛،)٨(الإعاقة

__________ 
  .، المرفـق٥٥/٨٩القـرار   )٦(  
  .E/CN.4/2005/102/Add.1انظر   )٧(  
  .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار   )٨(  
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 الأشــخاص المــدانين بتهمــة مــشاركةدول علــى كفالــة عــدم جميــع الــ تــشجع  - ١٣  
 المهينــة لاحقــا في اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو غــيره مــن ضــروب المعاملــة أو التعــذيب أو

أي شـكل    الـسجن أو   الاحتجاز أو  معاملة أي شخص قيد الاعتقال أو      استجواب أو  حبس أو 
غـيره مـن     التعذيب أو بشخاص المتهمين   الأمشاركة  عدم  وآخر من أشكال الحرمان من الحرية       

معاملـة   اسـتجواب أو   في حـبس أو المهينـة  اللاإنـسانية أو  العقوبة القاسـية أو  ضروب المعاملة أو  
أي شكل آخـر مـن أشـكال الحرمـان مـن        السجن أو  الاحتجاز أو  أي شخص قيد الاعتقال أو    

  الحرية ريثما يبت في تلك الاتهامات؛
انتـهاكات خطـيرة    تـشكل     في النــزاع المـسلح     التعـذيب أن أعمال    علىتشدد    - ١٤  

 تعـد في هـذا الـصدد جـرائم حـرب، وأن أعمـال التعـذيب يمكـن أن                  و للقانون الإنساني الـدولي   
، جـرائم ضـد الإنـسانية، وأنــه يجـب محاكمـة ومعاقبــة مـرتكبي جميـع أعمـال التعذيـــب                     تشكل  

نائية الدولية لوضـع حـد للإفـلات مـن     المحكمة الجفي هذا الخصوص الجهود التي تبذلها  وتلاحظ  
ــرتكبي هــذه الأعمــال ومعاقبتــهم وفقــا لنظــام رومــا            العقــاب بالــسعي إلى ضــمان مــساءلة م

وتـشجع الـدول الـتي لم تـصدق بعـد علـى نظـام رومـا                مع مراعاة مبـدأ التكامـل،       ،  )٣(الأساسي
  الأساسي أو تنضم إليه على أن تنظر في القيام بذلك؛ 

ل على كفالة ألا يستشهد كـدليل في أي محاكمـة بـأي أقـوال               الدوبقوة   تحث  - ١٥  
ــذيب إلا     ــا نتيجــة التع ــه تم الإدلاء به ــوال   يثبــت أن ــذه الأق كــدليل ضــد  إذا اســتخدم الإدلاء به

مــد نطــاق هــذا الحظــر بحيــث يــشمل علــى الــدول شجع شــخص متــهم بممارســة التعــذيب، وتــ
المهينـة، وتـسلم بـأن       اللاإنـسانية أو   قاسـية أو  العقوبـة ال   دلى بها نتيجة للمعاملـة أو     الأقوال التي يُ  

التعزيــز الكــافي للأقــوال المــستخدمة كــدليل في أي محاكمــة، بمــا في ذلــك الاعترافــات، يــشكل   
  المهينة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو ضمانا لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو

ـــد   - ١٦   ـــب الم ــ   تؤك ــدول ألا تعاق ــى ال ــه يجــب عل ــدم امتث ــأن ــر وظفين لع الهم لأوام
العقوبــة  غــيره مــن ضــروب المعاملــة أو أوتعــادل أعمــال التعــذيب ال إخفـــاء أعمــ بارتكــاب أو
  المهينة؛ اللاإنسانية أو القاسية أو
) “إعــادة قــسرية ”(إعادتــه   الــدول علــى عــدم طـــرد أي شــخص أو    تحــث  - ١٧  

تــوافرت لــديها أســباب حقيقيـــة  نقلــه بــأي طريقــة أخــرى إلى دولـــة أخــرى إذا   تــسليمه أو أو
وتشدد على أهمية كفالـة     تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب،           

وتـسلم بـأن الـضمانات الدبلوماسـية،        الضمانات القانونيـة والإجرائيـة الفعالـة في هـذا الـصدد،             
قــوق الإنــسان تعفــي الــدول مــن التزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي لح    لاحيثمــا اســتخدمت،

  القسرية؛ والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة
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إذا كانــت هنــاك   مــاتحديــدإلى أنــه ينبغــي للــسلطات المختــصة، بغــرض  تــشير  - ١٨  
، ذات الــصلة بمــا في ذلــك أســباب مــن ذلــك القبيــل، أن تــضع في الحــسبان جميــع الاعتبــارات    

الجماعيـة   الـصارخة أو   ال، وجود نمط مستمر مـن الانتـهاكات الجـسيمة أو          حسب مقتضى الح  
  لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛

ــب  - ١٩   ــن ضــروب      تهي ــيره م ــذيب وغ ــة مناهــضة التع ــدول الأطــراف في اتفاقي  بال
  أن تفـي بالتزامهـا بتقـديم مـن يـدعى أنهـم             )١(المهينـة  اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو 

بتــسليمهم، وتــشجع الــدول الأخــرى علــى أن تحــذو   ارتكبــوا أعمــال تعــذيب إلى المحاكمــة أو 
  حذوها، آخذة في اعتبارها ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛

 وجـوب أن تكفـل الـنظم القانونيـة الوطنيــة إنـصـاف ضـحايا التعـذيب                  تؤكد  - ٢٠  
، دون أن يتعرضـوا لأي      المهينـة  انية أو اللاإنـس  العقوبة القاسـية أو    وغيره من ضروب المعاملة أو    

منحهــم تعويـضا   أن يتاح لهم سبيل التقاضـي مـع   وانتقام لقيامهم برفع شكاوى أو تقديم أدلة،       
عـادلا وكافيا وتأهيلهم على النحو المناسب من النواحي الاجتماعية والنفسية والطبيـة وغيرهـا              

يمكـن  أو مرافق تأهيل    لى إنشـاء مراكز    ، وتحــث الدول ع   في هذا المجال  من النواحي المتخصصة    
يمكن فيها اتخاذ تـدابير فعالـة تكفـل سـلامة موظفيهـا             و هذا العلاج    تلقيفيها لضحايا التعذيب    

  ؛ أو السهر على ما هو قائم منها أو تيسير عملها أو دعمهاومرضاها
 بــشأن ١٩٨٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٩ المـؤرخ  ٤٣/١٧٣إلى قرارهـا  تـشير    - ٢١  
ــادئ مجموعــة ــذين يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال     المب ــع الأشــخاص ال ــة جمي  المتعلقــة بحماي

، وتؤكد في هذا الـسياق، أن التـدابير الـتي تكفـل لأي شـخص تم اعتقالـه                   السجن الاحتجاز أو 
موظــف قــضائي مــستقل آخــــر وتــسمح لــه   احتجــازه المثــول بشخــصه فــورا أمــام قــاض أو  أو

بتلقــي زيــارات مــن أفــراد و الطبيــة والمــشورة القانونيــة بالحــصول بــسرعة وانتظــام علــى الرعايــة
تـدابير فعالـة لمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة             هـي   آليات الرصد المستقلة    من  عائلته و 

  المهينــة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
مـاكن  الأالاحتجـاز في     جميـع الـدول بـأن الحـبس الانفـرادي المطـول أو            ر  تذكّ  - ٢٢  

ــا ــسهلا  سرية ل ــة أو    يمكــن أن ي ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــة التع ــية   ممارس ــة القاس العقوب
 ضربا من ضـروب تلـك المعاملـة، وتحـث           ما ذاته بحد المهينــة ويمكن أن يشكلا    اللاإنسانية أو  أو

جميــع الــدول علــى احتــرام الــضمانات المتعلقــة بحريــة الــشخص وأمنــه وكرامتــه وضــمان إلغــاء   
  للاحتجاز والاستجواب؛الأماكن السرية 

علــى وجــوب مراعــاة ظــروف الاحتجــاز لكرامــة المحتجــزين وحقــوق   شددتــ  - ٢٣  
 الجهـود الراميـة إلى تعزيـز         إطـار  فيالأمـر   التفكير مليـا في هـذا        أهمية   وتؤكد،  خاصتهمالإنسان  
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 الحبس الانفـرادي  المتعلقة ب  الشواغل   ،المحتجزين، وتلاحظ في هذا الصدد    حقوق  وحماية  احترام  
عندما يرقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                  

  ؛أو المهينة
 بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقـضائية مناسـبة وفعالـة              تهيــب  - ٢٤  

عـذيب  ممارسـة الت  الـتي ليـست لهـا غايـة عمليـة غـير             وتدابير أخـرى لمنـع وحظــر إنتـاج المعـدات          
 والاتجـــار بهــــا ،المهينـــــة اللاإنـــسانية أو العقوبـــة القاســـية أو غـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو أو

  واستخدامها؛واستيرادها وتصديرها 
جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافـا في الاتفاقيـة علـى أن تقـوم بـذلك                  تحث    - ٢٥  

في توقيـع البروتوكـول      وقـت    في أقـرب  على سبيل الأولويــة، وتهيب بالدول الأطراف أن تنظر         
  ؛يهالاختياري للاتفاقية والتصديق عل

صدر بعـــد الإعلانـــات  جميـــع الـــدول الأطــراف في الاتفاقيـــة الـــتي لم تُ ــ تحــث   - ٢٦  
 بـين الـدول     المشتركة من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات       ٢٢  و ٢١المنصوص عليها في المادتين     

 بذلك وعلى النظر في إمكانيـة سـحب تحفظاتهـا علـى             على القيام المقدمة من الأفراد    والبلاغات  
 مــن الاتفاقيــة وإخطــار الأمــين العــام في أقــرب وقــت ممكــن بقبولهـــا التعــديلات الــتي  ٢٠ المــادة

  لجنة؛ال من الاتفاقية، بغية تعزيز فعالية ١٨  و١٧أدخلت على المادتين 
تزامـات بموجـب     الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت بـه مـن ال            تحــث  - ٢٧  

 مـن الاتفاقيـة، بـالنظر إلى كثــرة عـدد      ١٩الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمـادة        
التقارير التي لم تقـدم في الوقـت المحـدد، وتدعــو الـدول الأطـراف إلى إدراج منظــور جنـسانـي                    

  رير إلى اللجنة؛ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة لدى تقديم التقا
، )٩(ةـتفاقي ـالا مـن    ٢٤ المقـدم وفقـا للمـادة        هـا لجنـة وبتقرير  ال بأعمال   بـترح  - ٢٨  

وتوصي اللجنة بأن تواصل إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتها، وتؤيـد اعتـزام اللجنـة              
  ؛مواصلة تحسين فعالية أساليب عملها

ــة وتــدعو  - ٢٩   ــة إلىرئــيس  رئــيس اللجن ــة الفرعي  تقــديم تقــارير شــفوية عــن  اللجن
 بعة معهــا في دورتهــا الــسالتبــادل الــرأيأعمــال اللجنــتين إلى الجمعيــة العامــة وإلى إجــراء حــوار 

  ؛“تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان” المعنون والستين في إطار البند الفرعي
ــب   - ٣٠   ــسامي  ـةفوضــبمتهي ــم المتحــدة ال ــسان أن  ة الأم ــوق الإن ــاواصــلت لحق  ، وفق

 ديـسمبر / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٤٨/١٤١لولايتها الـتي حـددتها الجمعيـة العامـة في قرارهـا           
__________ 

  .(A/66/44) ٤٤الملحق رقم ون، تالس السادسة والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة :صدر بوصفهي  )٩(  
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منـع التعـذيب وغـيره    أجـل  مـن  ، بناء علـى طلبـها،      دول تقديم الخدمات الاستشارية لل    ،١٩٩٣
عـداد التقـارير    المهينـة، لأغـراض منـها إ       اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   من ضروب المعاملة أو   

تقـديم المـساعدة التقنيـة في    ووطنيـة  وقائيـة  وإنـشاء وإعمـال آليـات    لجنة الية التي تقدم إلى     الوطن
  وتوزيعها؛ المخصصة لهذا الغرض وإنتاجهاالتدريس إعداد مواد 

قـرر  الم، وتـشجع  )١٠(مقـرر الخـاص  لالتقرير المؤقـت ل  ب ـ تحيط علما مع التقدير     - ٣١  
وغــيره مــن ضــروب  ن منــع التعــذيب علــى مواصــلة تــضمين توصــياته مقترحــات بــشأ   الخــاص

ــة أو ــة القاســية أو  المعامل ــسانية أو العقوب ــة  اللاإن ــق فيه ــالمهين ــا  والتحقي ــا في ذلــك مظاهره ا، بم
  الجنس؛ القائمة على نوع

ــره   تطلــب  - ٣٢   معلومــات عــن  إلى المقــرر الخــاص مواصــلة النظــر في تــضمين تقري
 الـتي  والمـشاكل    الـذي يحـرزه    ذلـك التقـدم      بمـا في   ،زياراته ورسائله عن  و  لتوصياته دولمتابعة ال 
  ؛من الاتصالات الرسمية ذلك  وغير،تعترضه

أداء في  تــساعده  وأن أن تتعــاون مــع المقــرر الخــاص   دول بجميــع ال ــبـهيـــت  - ٣٣  
وعلـى  بالكامل  وتستجيب  المقرر الخاص    جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها       تقدم وأن   ،مهمته

 المقـرر  لطلبـات المواتيـة  تنظـر بجديـة في الاسـتجابة         وأن   ، وتتابعهـا  لـة وجه السرعة لنداءاته العاج   
 بـشأن الزيـارات المطلوبـة إلى        مع المقرر الخـاص    بناءفي حوار   تدخل    وأن ، بزيارة بلدانها  الخاص
  توصياته؛ تابعةيتعلق بم فيماوبلدانها 

فرعيــة اللجنــة واللجنــة الالتبــادل المنــتظم لــلآراء بــين  مواصــلة ضــرورة  تؤكــد  - ٣٤  
 مواصــلة التعـاون مـع       وضـرورة  المعنيـة الأخـرى   آليات الأمم المتحـدة وهيئاتهـا       ووالمقرر الخاص   

ومـع  نع الجريمة والعدالـة الجنائيـة،   لم برنامج الأمم المتحدة سيما لا، و المعنيةبرامج الأمم المتحدة    
فيهــا  بمــاالمنظمــات والآليــات الإقليميــة، حــسب الاقتــضاء، ومــع منظمــات المجتمــع المــدني،        

 التعـذيب بمنع   بشأن المسائل المتعلقة     اتعزيز فعاليتها وتعاونه   زيادة   بغية المنظمات غير الحكومية،  
   منها تحسين التنسيق فيما بينها؛ عدة، بطرقوالقضاء عليه

،  على الصعيد العـالمي     تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب     بضرورةتسلم    - ٣٥  
، وتناشـد    لـضحايا التعـذيب    للتبرعـات  المتحـدة    الأمـم  صـندوق    رةإداوتؤكد أهمية عمل مجلـس      

كـبيرة في  مع تفضيل أن تقرن ذلـك بزيـادة   جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا،    
لــصندوق الخــاص المنــشأ بموجــب البروتوكــول   لتــشجع علــى التــبرع  كمــا مــستوى تبرعاتهــا، 

 تمويـل بـرامج     وفيصادرة عن اللجنـة الفرعيـة       الاختياري للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات ال      
  الوطنية؛الوقائية التثقيف التي تقوم بها الآليات 

__________ 
  .A/66/268انظر   )١٠(  
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 نــداءات الجمعيــة العامــة إلى جميــع واصــل إحالــة إلى الأمــين العــام أن يبـتطلــ  - ٣٦  
سنويا ضمن الـبرامج الـتي يعلـن عـن     الصندوقين  يدرج وأن للصندوقين، التبرع  دول من أجل  ال

  ؛ لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائيةتقديم تبرعات
إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعيـة     تطلب أيضا   - ٣٧  

   والستين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛بعةالعامة في دورتها السا
لميزانيــة العــام  طــارالإ إلى الأمــين العــام أن يكفــل، في حــدود  كــذلكتطلــب   - ٣٨  

نـع   الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات الـتي تـشارك في م          عددلأمم المتحدة، توفير ال   ا
العقوبـة القاسـية    غيره من ضروب المعاملـة أو   التعذيب أوومساعدة ضحايا ومكافحة التعذيب   

فرعيـة والمقـرر الخـاص،      لجنة واللجنـة ال   البما فيها على وجه الخصوص      ،  المهينة اللاإنسانية أو  أو
 التعـذيب ومـساعدة   لمنـع ومكافحـة     أبدتـه الـدول الأعـضاء مـن تأييـد قـوي               مـا  يتناسب مـع   بما

الاضـطلاع بولاياتهـا علـى نحـو       مـن  تلـك الهيئـات والآليـات      التعذيب، مـن أجـل تمكـين       ضحايا
  ؛لولاياتهاالمحدد  وفعال ومع المراعاة الكاملة للطابع ومطّردشامل 

لحقــوق الإنــسان  الــسامية  الأمــم المتحــدة  يةمفوضــو دولميــع ال ــبج تـهيـــب  - ٣٩  
ومنظمــات المجتمــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة و  الأخــرىهيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــاو

الـدولي  يوم  بـال يونيـه   / حزيـران  ٢٦في  أن تحتفـل    غير الحكوميـة،    فيها المنظمات    ، بما المدني المعنية 
  لتعذيب؛ا  لمساندة ضحاياللأمم المتحدة

في تقـارير الأمـين العـام، بمـا         ستيـن  ال ـ و ةــبعالـسا ا  ـ ــي دورته ــر ف ــ أن تنظ  ررــقـت  - ٤٠  
ـــفيه ـــا تقريـ ـــصنن ــــع هرــ ـــم المتحــــدوق الأمــ ـــدة للتبرعـ ـــا التعذيــات لــضحايـ والــصندوق ب ــ
 والتقريـر   ،بـ ــة التعذي ــة مناهـض  ـ ــوتقريـر لجن   ،اص المنـشأ بموجـب البروتوكـول الاختيـاري        ــالخ

العقوبـة القاسـية      وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو         التعـذيب المعـني بمـسألة     المؤقت للمقرر الخـاص     
  .المهينة اللاإنسانية أو أو
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  مشروع القرار الرابع    
   الاختياريااتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكوله    

  
 ،إن الجمعية العامة 

 المــــؤرخ ٦٤/١٥٤ وآخرهــــا القــــرار ،ات الــــصلةإلى قراراتهــــا الــــسابقة ذ إذ تــــشير 
ــانون الأول ١٨ ــة   إلى  و،٢٠٠٩ديـــسمبر /كـ ــة التنميـ ــرارات مجلـــس حقـــوق الإنـــسان ولجنـ قـ

  الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة،
، الــوارد في المرفــق الإعاقــة ذوي الأشــخاص بحقــوق المعنيــة اللجنــة طلــبوإذ تلاحــظ   

  ذن لها الجمعية العامة بتمديد فترة اجتماعها،ن تأ بأ)١(السادس عشر من تقريرها
أن تكــاليف الوثــائق والترجمــة في تقــارير الــدول الأطــراف تــشكل   أيــضا وإذ تلاحــظ  

  أكبر جزء من ميزانية اللجنة،
 قـد حظيـت بقـدر       )٢(أن اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة        وإذ تلاحظ كذلك      

ــرة قــصيرة، إلا أن اللجن ــ   ــصديقات في فت ــراهن ســوى في   عــال مــن الت ة لا تجتمــع في الوقــت ال
، في  يلـزم لهـم   دورتين سنويا مدة كل منهما أسبوع، وإذ تلاحظ كذلك أن أعضاء اللجنـة قـد                

 حالات خاصة، ترتيبات تيسيرية معقولة، حسب المبين في الاتفاقية،

ــة حقــوق الأشــخاص ذوي     ترحــب   - ١  ــع علــى اتفاقي ــذ فــتح بــاب التوقي ــه من بأن
 ثـلاث وخمـسون    و  مائـة   وقـع  ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٣٠في   )٣( الاختياري اكوله وبروتو )٢(الإعاقة

ة علــى البروتوكــول  دولــ تــسعون ووقــع، دولمائــة وســت عليهــا دولــة علــى الاتفاقيــة وصــدق
 منظمــة تكامــل  علــى الاتفاقيــة صــدقتدولــة، كمــاثــلاث وســتون  عليــه الاختيــاري وصــدق

  ؛إقليمي واحدة
ــع وتـــص تهيـــب  - ٢  ــدول الـــتي لم توقـ ــة وبروتوكوله ـــ  بالـ ــى الاتفاقيـ ــد علـ  ادق بعـ

 الاختياري أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛

 في الاتفاقيــة لمــؤتمر الــدول الأطــراف عقــد الــدورتين الثالثــة والرابعــة   بترحــب  - ٣ 
  الإعاقة؛  اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذويوببدء عمل

__________ 
 ).A/66/55( ٥٥الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١(  
 .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار   )٢(  
  .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٣(  
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ــدعو   -٤   ــص   ت ــزم بالحــد الأق ــدول الأطــراف لأن تلت ــذي   ال ــصفحات ال ــدد ال ى لع
حددتــه اللجنــة للتقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف، وتــشير إلى أن ذلــك مــن شــأنه خفــض  

  تكاليف أعمال اللجنة؛
عملية الإصلاح المـستمرة الراميـة إلى تعزيـز نظـام هيئـات المعاهـدات،        تلاحظ    -٥  

سين فعاليـة نظـام هيئـات       بما يشمل التقريـر المقـدم مـن الأمـين العـام عـن التـدابير الراميـة إلى تح ـ                   
، وتــدعو اللجنــة إلى أن تواصــل، في إطــار عمليــة التعزيــز      )٤(المعاهــدات وتنــسيقه وإصــلاحه  

المذكورة، ترسيخ طرائق عملها وكفاءتها، بوسائل منها تقاسـم الممارسـات الجيـدة مـع هيئـات                
  المعاهدات الأخرى؛

ع ســنويا، تــستعمل إضــافية مــدتها أســبواجتمــاع بفتــرة أن تــأذن للجنــة تقــرر   - ٦ 
ــة المتعلقــة بالترتيبــات      ــار احتياجــات اللجن ــة، مــع الأخــذ في الاعتب عقــب انعقــاد الــدورة العادي

  التيسيرية ، دون المساس بعملية الإصلاح المستمرة الرامية إلى تعزيز نظام هيئات المعاهدات؛
مـع   رئيس اللجنة إلى تقديم تقرير شفهي عن أعمـال اللجنـة، والتحـاور          تدعو  - ٧  

 معهــا في دورتيهـا الـسابعة والـستين والثامنــة والـستين، في إطـار البنــد     الجمعيـة العامـة والتفاعـل    
تعزيز التواصـل بـين   من وسائل ، باعتبار ذلك وسيلة “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”المعنون  

  الجمعية واللجنة؛
ري الاضـطلاع بهـا     ـــ ــي يج ــة الت ـــ وبالأنشط )٥(امـــن الع ـــر الأمي ــبتقري بــرحت  - ٨  

 لدعم الاتفاقية؛

المعــني بالاتفاقيــة علــى مواصــلة فريــق الــدعم المــشترك بــين الوكــالات تــشجع   - ٩ 
جميــع أعمــال منظومــة الأمــم المتحــدة مــن خــلال  صــلب إدمــاج الاتفاقيــة في الرامــي إلى عملــه 

ــام     ــدتين عـ ــشتركتين المعتمـ ــه المـ ــة عملـ ــتراتيجيته وخطـ  ـــ٢٠١٠اسـ ــإدارة ال شؤون ، وتهيـــب بـ
 ومفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان أنالتابعــة للأمانــة العامــة، الاقتــصادية والاجتماعيــة 

  ؛ تواصلا تعزيز التعاون بينهما في هذا الصدد
الأمــين العــام إلى تكثيــف جهــوده مــن أجــل مــساعدة الــدول علــى          تــدعو  - ١٠ 

الكفيلـة  منـها تقـديم المـساعدة       تصبح أطرافا في الاتفاقية والبروتوكـول الاختيـاري، بوسـائل            أن
  إليهما؛الجميعتحقيق هدف انضمام ب

لمعـايير والمبـادئ    اتنفيـذ   العمل تدريجيا علـى     إلى الأمين العام أن يواصل      تطلب    - ١١ 
الحـصول علـى     إلى مرافـق منظومـة الأمـم المتحـدة و          إمكانيـة الـدخول   التوجيهية المتعلقـة بإتاحـة      

__________ 
  )٤(  A/66/344. 
  )٥(  A/66/121.  
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لـصلة مـن الاتفاقيـة، وخـصوصا لـدى الاضـطلاع بأعمـال        خدماتها، مع مراعاة الأحكام ذات ا   
  ذلك الترتيبات المؤقتة؛ في تجديد المباني، بما

تعزيـز  الكفيلـة ب   إلى الأمين العام أن يتخذ مزيدا مـن الإجـراءات            أيضاتطلب     - ١٢  
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة وفقـا للاتفاقيـة، بمـا في ذلـك اسـتبقاء          

   في الوظائف واستقدامهم؛ اص ذوي الإعاقةالأشخ
ــب  - ١٣  ــود       تطل ــز الجه ــم المتحــدة ومؤســساتها أن تواصــل تعزي إلى وكــالات الأم

 علــى شــتى  الاختيــارياالمبذولــة مــن أجــل نــشر المعلومــات المتاحــة عــن الاتفاقيــة وبروتوكوله ــ 
دول الأطـراف    ال ـ وأن تـساعد   ، لهمـا  تعزيـز فهمهـم   بهدف  طفال والشباب   لأا بمن فيهم ،  الفئات
تـــدعو المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة كمـــا  التزاماتهـــا بموجـــب هـــذين الـــصكين، تنفيـــذعلـــى 

 بذلك؛  القيام والمنظمات غير الحكومية إلى

 والـستين  سابعةالأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الإلى  تطلب    - ١٤ 
  . وعن تنفيذ هذا القرار، الاختيارياتقريرا عن حالة الاتفاقية وبروتوكوله
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	ثانيا - النظر في المقترحات
	ألف - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.23 و Rev.1
	7 - في الجلسة 31، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثل السويد، باسم الأرجنتين والأردن وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وألبانيا وألمانيا وأوروغواي وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبولندا وبيرو وتركيا والجبل الأسود والجمهورية التشيكية والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا والدانمرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي وصربيا وغواتيمالا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا وكوستاريكا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا واليابان واليونان، بعرض مشروع قرار معنون ’’العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.23)، فيما يلي نصه: 
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارها 64/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	”1 - ترحب بالتقريرين السنويين للجنة المعنية بحقوق الإنسان المقدمين إلى الجمعية العامة في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين؛
	”2 - ترحب أيضا بتقارير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عـــن دورتيها الثانيــة والأربعين والثالثــة والأربعين ودورتيهــا الرابعـــة والأربعين والخامسة والأربعين؛
	”3 - تدعو رئيسي اللجنتين إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة وإجراء حوار تفاعلي معها في دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين في إطار البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘، في حدود الموارد المتاحة؛
	”4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يُبقي الجمعية العامة على عِلم بحالة العهديــن الدوليـين الخاصيــن بحقوق الإنسان والبروتوكوليـن الاختياريـين الملحقين بهمــا، بما فــي ذلك جميــع التحفظات والإعلانــات، عبر مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت“.
	8 - وفي الجلسة 45، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح معنون ”العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.23/Rev.1)، قدمه كل من الأرجنتين والأردن وأرمينيا وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وألبانيا وألمانيا وأوروغواي وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما والبوسنة والهرسك وبولندا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وتركيا والجبل الأسود والجمهورية التشيكية والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا وجورجيا والدانمرك ورومانيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي وصربيا وغواتيمالا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا وكوستاريكا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا واليابان واليونان. وانضم بعد ذلك إلى مقدمي مشروع القرار كل من إكوادور وباراغواي وبنن وجمهورية تنزانيا المتحدة وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية) ومدغشقر والهند وهندوراس.
	9 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.23/Rev.1 (انظر الفقرة 22، مشروع القرار الأول). وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان (انظر A/C.3/66/SR.45).
	باء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.27 و Rev.1
	10 - في الجلسة 31، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثل البرازيل، باسم الأرجنتين وأستراليا وأيرلندا والبرازيل والبرتغال وبنغلاديش وبنما وبولندا وبيرو وتركيا وجامايكا والجمهورية الدومينيكية وسنغافورة وغواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية، بعرض مشروع قرار معنون ”اليوم العالمي لمتلازمة داون“ (A/C.3/66/L.27)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة، 
	”إذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وإعلان الأمم المتحدة للألفية، وإلى نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، 
	”وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على ضرورة أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بكامل مقومات الحياة اللائقة، في ظروف تكفل لهم الكرامة وتشجع الاعتماد على النفس وتيسر مشاركتهم في الحياة الاجتماعية مشاركة فعلية، وتضمن لهم التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، كما تنص على تعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل إذكاء وعي المجتمع قاطبة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، 
	”وإذ تؤكد أن كفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا والعمل على تعزيز ذلك، أمر حاسم لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
	”وإذ تدرك أن متلازمة داون هي ترتيب صِبغَوِيّ طبيعي، ظل دائما يشكل جزءا من أحوال البشر في العالم، منتشرا بين الناس، ذكورا وإناثا، على تباين أعراقهــم واختـــلاف أوضاعهــم الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، فيصيب مــن بيـــن كل 800 طفل يولدون في العالم طفلا واحدا تقريبا، مسببا له إعاقة ذهنية ومعضلات طبية أخرى مرتبطة بها،
	”وإذ يساورها القلق البالغ من تفشي متلازمة داون وارتفاع نسبتها لدى الأشخاص في جميع مناطق العالم وما يترتب على ذلك في الأمد الطويل من تحديات إنمائية في ميادين الرعاية الصحية والتعليم والتدريب وغيرها من برامج التدخل التي تضطلع بها الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن تأثيرها البالغ في الأسر والأهالي والمجتمعات،
	”وإذ تشير إلى أن الاستفادة الكافية من الرعاية الصحية وبرامج التدخل المبكر والتعليم الشامل، فضلا عن البحوث المناسبة، أمر أساسي لنماء الفرد وتنميته، 
	”وإذ تسلم بمــا للأشخــاص المصابيــن بإعاقــات ذهنيــة من كرامة متأصلة وبما يقدمونه لمجتمعاتهم المحلية من جليل الإسهامات التي تساعد على تعزيز رفاهها وتنوعهــا، وكــذا بأهميــة تمتعهم فرديـــا بالاستقــلال والحريــة، بمـا فـــي ذلك حرية تقرير اختياراتهم، 
	”1 - تقرر أن تعلن 21 آذار/مارس يوما عالميا لمتلازمة داون، يُحتفى به سنويا اعتبارا من عام 2012؛
	”2 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية، وكذلك هيئات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، أن تحتفي باليوم العالمي لمتلازمة داون بطريقة مناسبة، لإذكاء الوعي بهذه المتلازمة؛ 
	”3 - تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لتوعية المجتمع قاطبة، بما في ذلك على صعيد الأسرة، بقضايا الأشخاص المصابين بمتلازمة داون؛
	”4 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة على هذا القرار“.
	11 - وفي الجلسة 43، المعقودة فــي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضــا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”اليوم العالمي لمتلازمة داون“ (A/C.3/66/L.27/Rev.1) قدمه كل من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا وإسرائيل وإكوادور وألمانيا وأوروغواي وأوكرانيا وأيرلندا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلغاريا وبنغلاديش وبنما وبولندا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وبيلاروس وتايلند وتركيا وجامايكا والجمهورية الدومينيكية والجمهورية العربية السورية وجورجيا والدانمرك ورومانيا وسلوفينيا وسنغافورة وغواتيمالا وفرنسا والفلبين وفنلندا وقبرص وكندا وكوبا وكوستاريكا ولكسمبرغ ومالطة ومصر والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنمسا وهنغاريا والولايات المتحــدة الأمريكية واليونان. وانضم بعد ذلك إلى مقدمي المشروع كل من الأردن وأرمينيا وإريتريا وألبانيا وإندونيسيا وأيسلندا وباراغواي وبوتان وبوروندي والبوسنة والهرسك وتيمور - ليشتي والجبل الأسود وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهوريــة مولدوفــا وســان مارينـــو وصربيــا وغيانــا وفنــزويلا (جمهوريــة - البوليفارية) وقطــر وكولومبيــا ولاتفيــا وليتوانيــا وماليزيــا والمغــرب وموريتانيــا ونيكاراغـــوا وهايتي والهند وهندوراس.
	12 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.27/Rev.1 (انظر الفقرة 22، مشروع القرار الثاني).
	جيم - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.28 و Rev.1
	13 - في الجلسة 31، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثل الدانمرك، باسم الأرجنتين والأردن وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وألبانيا وألمانيا وأوروغواي وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبولندا وبيرو وتركيا والجبل الأسود والجمهورية التشيكية والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا والدانمرك ورومانيا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي وغواتيمالا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا وكوستاريكا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمغرب والمكسيك وملديف والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهندوراس وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان، بعرض مشروع قرار معنون ”التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“ (A/C.3/66/L.28)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تعيد تأكيد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
	”وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب ولغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد بموجب القانون الدولي ويجـب احترامه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة أو الاضطرابات الدولية أو الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، وأن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمـر تم تأكيده في الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن الضمانات القانونية والإجرائية بعدم ممارسة تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،
	”وإذ تشير أيضا إلى أن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي وأن المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية اعتبرت أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،
	وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة، دون المساس بأي صك دولي أو تشريع وطني يحتوي أو قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق،
	”وإذ تشدد على أهمية تفسير التزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والوفاء بها بشكل سليم، وعلى أهمية التقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية،
	”وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأن أعمال التعذيب يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة نزاع مسلح، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
	”وإذ ترحب  ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي سيسهم تنفيذها إسهاما كبيرا في منع التعذيب وحظره، بوسائل منها حظر أماكن الاحتجاز السرية، وإذ تشجع جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها على النظر في القيام بذلك،
	”وإذ تشيد بالجهود الدؤوبـة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية، والشبكة الكبيرة لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، من أجل منع التعذيب ومكافحته وتخفيف معاناة ضحاياه،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايد ارتكاب أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المحتجين السلميين،
	”1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بوسائل منها التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكـن أبـدا تبريرهـا، وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر المطلق وغير القابل للتقييد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	”2 - تشدد على ضرورة اتخاذ الدول تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع ومكافحة كل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي، وتشجع الدول على أن تحظر، بموجب القانون المحلي، الأعمال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛
	”3 - ترحب بإنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث جميع الدول على أن تنظر في إنشاء آليات مستقلة وفعالة أو في صيانة وتعزيز هذه الآليات بالخبرة القانونية المتخصصة وغيرها للقيام بزيارات رصد فعالة إلى أماكن الاحتجاز، لأغراض منها منع وقوع أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتهيب بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة وفعالة حقا؛
	”4 - تشدد على أهمية أن تكفل الدول إجراء متابعة مناسبة للتوصيات والاستنتاجات الصادرة عن الهيئات والآليات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	”5 - تدين أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإذن بارتكابها أو قبولها ضمنا في ظل أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائيـة، وتحث الدول على كفالة المساءلة عن جميع تلك الأعمال؛
	”6 - تؤكد وجوب أن تحقق سلطة وطنية مختصة مستقلة على الفور وبفعالية ونزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحيثما كان هناك سبب معقول للاعتقاد بارتكاب أعمال كهذه، ووجوب أن يتحمل المسؤولية عنها الأشخاص الذين يشجعون على هذه الأعمال أو يأمرون بارتكابها أو يتغاضون عنها أو يرتكبونها، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أي من أماكن الاحتجاز أو الأماكن الأخرى حيث يحرم الأشخاص من حريتهم التي يتبين أن الأعمال المحظورة ارتكـبت فيها، وأن يقدموا للمحاكمة وأن يعاقبوا بما يتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة؛
	”7 - تشير، في هذا الصـدد، إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول) ، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وإلى مجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب؛
	”8 - تشجع الدول على إنشاء أو صيانة عمليات وطنية ملائمة لتسجيل ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	”9 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصا في أماكن الاحتجاز والأماكن الأخرى حيث يحرم الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك توفير الضمانات القانونية والإجرائية، وتثقيف وتدريب الموظفين الذين قد تكون لهم علاقة بحبس أو استجواب أو معاملة أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛
	”10 - تحث الدول على أن تعمل، بوصف ذلك عنصرا هاما لمنع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ضمان ألا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة أو إلحاق الأذى بأي شخص أو منظمة، بسبب الاتصال بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو المنع العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبــة القاسيـــة أو اللاإنسانيـــة أو المهينـــة، أو يعمــل علـــى ذلــك أو يسمح به أو يتغاضى عنه؛
	”11 - تهيب بجميع الدول اعتماد نهج يراعي المنظور الجنساني في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف على أساس نوع الجنس؛
	”12 - تهيب بالدول أن تكفل إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة في تدابير منع التعذيب والحماية منه، واضعة في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترحب بجهود المقرر الخاص في هذا الصدد؛
	”13 - تشجع جميع الدول على كفالة عدم مشاركة الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاحقا في حبس أو استجواب أو معاملة أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية وعدم مشاركة الأشخاص المتهمين بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حبس أو استجواب أو معاملة أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية ريثما يبت في تلك الاتهامات؛
	”14 - تشدد على أن أعمال التعذيب في النـزاع المسلح تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتعد في هذا الصدد جرائم حرب، وأن أعمال التعذيب يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛
	”15 - تؤكد إسهام المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد للإفلات من العقاب بالسعي إلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومعاقبتهم، وتشجع الدول التي لم تصدق بعــد على نظـــام رومـــا الأساســـي، الـــذي يبلغ عــدد الدول الأطراف فيه الآن 119 دولة، أو لم تنضم إليه على أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، 
	”16 - تحث بقوة الدول على كفالة ألا يستشهد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب، وتشجع الدول على مد نطاق هذا الحظر بحيث يشمل الأقوال التي يدلى بها نتيجة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتسلم بأن التعزيز الكافي للأقوال المستخدمة كدليل في أي محاكمة، بما في ذلك الاعترافات، يشكل ضمانا لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	”17 - تؤكـد أنه يجب على الدول ألا تعاقـب الموظفين لعدم امتثالهم لأوامر بارتكاب أو إخفـاء أفعال تعد تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	”18 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته (’إعادة قسرية‘) أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب، وتشدد على أهمية الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة في هذا الصدد، وتسلم بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما استخدمت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
	”19 - تشير إلى أنه ينبغي للسلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب من ذلك القبيل، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات في هذا الصدد، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛
	”20 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن تفي بالتزامها بتقديم من يدعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب إلى المحاكمة أو بتسليمهم، وتشجع الدول الأخـــرى علـــى أن تحــذو حذوهـــا، آخـــذة في اعتبارهــا ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛
	”21 - تؤكد وجوب أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون أن يتعرضوا لأي انتقام لقيامهم برفع شكاوى أو تقديم أدلة، ومنحهـم تعويضا عـادلا وكافيا وتأهيلهم على النحو المناسب من النواحي الاجتماعية والنفسية والطبية وغيرها من النواحي المتخصصة في هذا المجال، وتحــث الدول على إنشـاء مراكز تأهيل أو مرافق يمكن فيها لضحايا التعذيب تلقي هذا العلاج ويمكن فيها اتخاذ تدابير فعالة تكفل سلامة موظفيها ومرضاها أو الإبقاء على ما هو قائم منها أو تيسير عملها أو دعمها؛
	”22 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتؤكد، في هذا السياق، أن التدابير التي تكفل لأي شخص تم اعتقاله أو احتجازه المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخــر وتسمح له بالحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية والمشورة القانونية وبتلقي زيارات من أفراد عائلته ومن آليات الرصد المستقلة تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
	”23 - تذكر جميع الدول بأن من المعروف أن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في الأماكن السرية يسهل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛
	”24 - تشدد على وجوب مراعاة ظروف الاحتجاز لكرامة المحتجزين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتؤكد أهمية التفكير مليا في هذا الأمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام وحماية حقوق المحتجزين، وتلاحظ، في هذا الصدد، الشواغل بشأن الحبس الانفرادي؛
	”25 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج السلع والمعدات التي ليست لها غاية عملية غير ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة، والاتجار بهـا وتصديرها واستيرادها واستخدامها؛
	”26 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تقوم بذلك على سبيل الأولويــة، وتهيب بالدول الأطراف أن تنظر في توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه في أقرب وقت؛
	”27 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات المشتركة بين الدول وبالبلاغات الفردية على القيام بذلك وعلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا التعديلات التي أدخلت على المادتين 17 و 18 من الاتفاقية، بغية تعزيز فعالية اللجنة؛
	”28 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت به من التزامات بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المحدد، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة لدى تقديم التقارير إلى اللجنة؛
	”29 - ترحـب بأعمال اللجنة وبتقريرها المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة، وتوصي اللجنة بأن تواصل إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتها، وتؤيد اعتزام اللجنة مواصلة تحسين فعالية أساليب عملها؛
	”30 - تدعو رئيسي اللجنة واللجنة الفرعية إلى تقديم تقارير شفوية عن أعمال اللجنتين إلــى الجمعيـــة العامـــة وإلــى إجراء حــوار لتبادل الرأي معها في دورتهـــا السابعة والستين فــي إطار البند الفرعـــي المعنون ’تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان‘؛
	”31 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض منها إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة وإنشاء وإعمال آليات وقائية وطنية وتقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
	”32 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس؛
	”33 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وعن زياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه، وعن غيرها من الاتصالات الرسمية؛
	”34 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تقدم جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المقرر الخاص وأن تستجيب بالكامل وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة وأن تتابعها، وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بزيارة بلدانها، وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها وفيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
	”35 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية الأخرى وضرورة مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع المنظمات والآليات الإقليمية، حسب الاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
	”36 - تسلم بضرورة تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب على الصعيد العالمي، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، حبذا مع زيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، وتشجع على التبرع للصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وفي تمويل برامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية؛
	”37 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة إلى جميع الدول من أجل التبرع للصندوقين، وأن يدرج الصندوقين سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
	”38 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛
	”39 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير العدد الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها على وجه الخصوص اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب، من أجل تمكين تلك الهيئات والآليات من الاضطلاع بولاياتها على نحو شامل ومطرد وفعال ومع المراعاة الكاملة للطابع الخاص لولاياتها؛
	”40 - تـهيـب بجميع الدول ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
	”41 - تـقــرر أن تنظر في دورتها السابعة والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
	14 - وفي الجلسة 43، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“ (A/C.3/66/L.28/Rev.1) قدمه كل من أذربيجان والأرجنتين والأردن وأرمينيا وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وإكوادور وألبانيا وألمانيا وأندورا وأوروغواي وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وباراغواي والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبليز وبنما وبنن وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك وبولندا وبيرو وتركيا وتونس وتيمور - ليشتي والجبل الأسود والجمهورية التشيكية والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا وجورجيا والدانمرك ورومانيا وسان مارينو والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي وصربيا والعراق وغواتيمالا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا وكوت ديفوار وكوستاريكا ولاتفيـــا ولكسمبــرغ وليتوانيـــا وليختنشتايــن ومالطــة ومالـــي والمغـــرب والمكسيك وملديـف والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلندا الشماليـــة ومنغوليـــا وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهندوراس وهنغاريا وهولندا والولايات المتحــدة الأمريكيــة واليونـــان. وانضــم بعـــد ذلك إلــى مقدمـــي مشروع القرار كل من بوليفيـــا (دولــة - المتعــددة القوميــات) وسيراليــون وفنــزويلا (جمهوريــة - البوليفارية) والنيجر ونيكاراغوا.
	15 - وفي الجلسة نفسها، نقّح ممثل الدانمرك النص شفويا على النحو التالي:
	(أ) في الفقرة التاسعة من الديباجة، استعيض عن عبارة ”المحتجين السلميين“ بعبارة ”الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير“؛ وحُذفت عبارة ”جميع الحالات وفي“ قبل ”كافة أنحاء العالم“؛
	(ب) نُقلت الفقرة 8 من المنطوق من مكانها وأُعيد ترقيمها باعتبارها الفقرة 6، وأُعيد ترقيم الفقرتين 6 و 7 وفقا لذلك؛
	(ج) في الفقرة 14 من المنطوق، استعيض عن عبارة ”تسلم في هذا الخصوص بالجهود“ بعبارة ”تلاحظ في هذا الخصوص الجهود“؛ وأُدرجت عبارة ”مع مراعاة مبدأ التكامل“ بعد ”لنظام روما الأساسي“؛
	(د) في الفقرة 22 من المنطوق، استعيض عن عبارة ”بأن المعلوم عن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في الأماكن السرية أنهما يسهلان“ بعبارة ”بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في الأماكن السرية يمكن أن يسهلا“.
	16 - وفــي الجلســة 43، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.28/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 22، مشروع القرار الثالث).
	دال - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.29 و Rev.1
	17 - في الجلسة 31، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثل المكسيك، باسم الأرجنتين والأردن وإسبانيا وأستراليا وإكوادور والبرازيل والبرتغال وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وتايلند وتوغو وجامايكا والدانمرك وسلوفاكيا والسويد وسيراليون وشيلي وغواتيمالا وغيانا وغينيا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكوستاريكا ولاتفيا ولكسمبرغ والمغرب والمكسيك والنرويج ونيجيريا ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهايتي وهندوراس وهنغاريا، بعرض مشروع قرار معنون ”اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري“ (A/C.3/66/L.29)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 64/154 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة،
	”وإذ تلاحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طلبت أن تأذن لها الجمعية العامة بتمديد فترة اجتماعها،
	”وإذ تلاحظ أيضا أن للجنة بيئة عمل فريدة، وأنها لا تعقد حاليا سوى دورتين في السنة مدة كل منهما أسبوع واحد،
	”1 - ترحب بأنه منذ فتح باب التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 30 آذار/مارس 2007 وقعت مائة وتسع وأربعون دولة على الاتفاقية وصدقت عليها مائة وثلاث دول، ووقعت تسعون دولة على البروتوكول الاختياري وصدقت عليه اثنتان وسبعون دولة، كما صدقت على الاتفاقية منظمة تكامل إقليمي واحدة؛
	”2 - تهيب بالدول التي لم توقع وتصدق بعد على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
	”3 - ترحب بعقد الدورتين الثالثة والرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية وببدء عمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	”4 - تقرر أن تأذن للجنة بالاجتماع أسبوعا إضافيا في السنة من أجل تناول التقارير التي لم يُنظر فيها بعد، وتقرر أيضا استعراض تمديد دورتي اللجنة خلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة؛
	”5 - تدعو رئيس اللجنة إلى التحدث أمام الجمعية العامة والتحاور معها في دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين، في إطار البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘، باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛
	”6 - ترحب بتقرير الأمين العام وبالأنشطة التي يجري الاضطلاع بها لدعم الاتفاقية؛
	”7 - تشجع فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بالاتفاقية على مواصلة عمله لإدماج الاتفاقية في جميع أعمال منظومة الأمم المتحدة من خلال استراتيجيته وخطة عمله المشتركتين المعتمدتين عام 2010، وتهيب بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصلا تعزيز التعاون بينهما في هذا الصدد؛ 
	”8 - تدعو الأمين العام إلى تكثيف جهوده من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، بوسائل منها تقديم المساعدة من أجل تحقيق هدف انضمام الجميع إليهما؛
	”9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التنفيذ التدريجي للمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإتاحة الوصول إلى مرافق منظومة الأمم المتحدة وخدماتها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وخصوصا لدى الاضطلاع بأعمال تجديد المباني، بما في ذلك الترتيبات المؤقتة؛
	”10 -  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ مزيدا من الإجراءات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة وفقا للاتفاقية، بما في ذلك استبقاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف واستقدامهم؛ 
	”11 -  تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تواصل تعزيز الجهود المبذولة من أجل نشر المعلومات المتاحة عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك للأطفال والشباب، وتعزيز فهمهما، ومساعدة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب هذين الصكين، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى القيام بذلك؛ 
	”12 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعــة والستيــن تقريــرا عن حالــة الاتفاقيــة وبروتوكولها الاختياري، وعن تنفيذ هذا القرار“.
	18 - وفي الجلسة 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري“ (A/C.3/66/L.29/Rev.1) قدمه كل من الأرجنتين والأردن وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وإكوادور وألمانيا وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وبابوا غينيا الجديدة والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وبولندا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وتايلند وتركمانستان وتوغو وجامايكا والجبل الأسود والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والدانمرك ورومانيا وساموا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال والسودان والسويد وسيراليون وشيلي وصربيا وغواتيمالا وغيانا وغينيا وفانواتو وفرنسا والفلبين وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا وكوستاريكا وكولومبيا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا ومالطة ومصر والمغرب والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) والنرويج والنمسا ونيجيريا ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهايتي والهند وهندوراس وهنغاريا وهولندا واليونان. وانضم بعد ذلك إلى مقدمي مشروع القرار كل من الاتحاد الروسي وإثيوبيا وأذربيجان وأرمينيا وألبانيا وأوروغواي وباراغواي وبليز وبنما وبوركينا فاسو وتركيا وتونس والجمهورية الدومينيكيــة وجمهوريــة مولدوفــا وجنــوب أفريقيــا وســان مارينــو وسوازيلنــد وسورينام وغينيا - بيساو وقيرغيزستان والكاميرون ولبنان وليبريا وليسوتو ومالي وماليزيا وميانمار وناميبيا والنيجر والولايات المتحدة الأمريكية.
	19 - وفي الجلسة نفسها، وُجّه انتباه اللجنة إلى البيان الوارد في الوثيقة A/C.3/66/L.58 بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار.
	20 - وفي الجلسة 44 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.29/Rev.1 (انظر الفقرة 22، مشروع القرار الرابع). 
	21 – وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل اليابان ببيان (انظر A/C.3/66/SR.44).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	22 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 64/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	1 - ترحب بالتقريرين السنويين للجنة المعنية بحقوق الإنسان المقدمين إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين()؛
	2 - ترحب أيضا بتقارير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين() ودورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين()؛
	3 - تدعو رئيسي اللجنتين إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة وإجراء حوار تفاعلي معها في دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، في حدود الموارد المتاحة؛
	4 - تطلب إلى الأمين العام أن يُبقي الجمعية العامة على عِلم بحالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما، بما في ذلك جميع التحفظات والإعلانات، عبر مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.
	مشروع القرار الثاني
	اليوم العالمي لمتلازمة داون
	إن الجمعية العامة، 
	إذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وإعلان الأمم المتحدة للألفية()، وإلى نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، 
	وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، التي تنص على ضرورة أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بكامل مقومات الحياة اللائقة، في ظروف تكفل لهم الكرامة وتشجع الاعتماد على النفس وتيسر مشاركتهم في الحياة الاجتماعية مشاركة فعلية، وتضمن لهم التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، كما تنص على تعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل إذكاء وعي المجتمع قاطبة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، 
	وإذ تؤكد أن كفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا والعمل على تعزيز ذلك، أمر حاسم لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
	وإذ تدرك أن متلازمة داون هي ترتيب صِبغَوِيّ طبيعي، ظل دائما يشكل جزءا من أحوال البشر، وهو موجود في جميع مناطق العالم، وتنتج عنه في الغالب تأثيرات متباينة على أساليب التعلّم أو السمات البدنية أو الصحّة،
	وإذ تشير إلى أن الاستفادة الكافية من الرعاية الصحية وبرامج التدخل المبكر والتعليم الشامل، فضلا عن البحوث المناسبة، أمر أساسي لنماء الفرد وتنميته، 
	وإذ تسلم بما للأشخاص المصابين بإعاقات ذهنية من كرامة متأصلة وبما يقدمونه لمجتمعاتهم المحلية من جليل الإسهامات التي تساعد على تعزيز رفاهها وتنوعها، وكذا بأهمية تمتعهم فرديا بالاستقلال والحرية، بما في ذلك حرية تقرير اختياراتهم، 
	1 - تقرر أن تعلن 21 آذار/مارس يوما عالميا لمتلازمة داون، يُحتفى به سنويا اعتبارا من عام 2012؛
	2 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية، وكذلك هيئات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، أن تحتفي باليوم العالمي لمتلازمة داون بطريقة مناسبة، لإذكاء الوعي بهذه المتلازمة؛ 
	3 - تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لتوعية المجتمع قاطبة، بما في ذلك على صعيد الأسرة، بقضايا الأشخاص المصابين بمتلازمة داون؛
	4 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة على هذا القرار.
	مشروع القرار الثالث
	التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد التأكيد على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
	وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب ولغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأنه لا بد من احترامه وحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة أو الاضطرابات الدولية أو الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، وأن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم تأكيده في الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن الضمانات القانونية والإجرائية بعدم ممارسة تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،
	وإذ تشير أيضا إلى أن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي وأن المحاكم الدولية والإقليمية والداخلية اعتبرت أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،
	وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة()، دون المساس بأي صك دولي أو تشريع وطني يحتوي أو قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق،
	وإذ تشدد على أهمية التفسير السليم لالتزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأهمية الوفاء بها على الوجه الصحيح والتقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية،
	وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949() وأن أعمال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة نزاع مسلح، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()،
	وإذ ترحب  ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() التي سيسهم تنفيذها إسهاما كبيرا في منع التعذيب وحظره، بوسائل منها حظر أماكن الاحتجاز السرية، وإذ تشجع جميع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أو تنضم إليها على النظر في القيام بذلك،
	وإذ تشيد بالجهود الدؤوبـة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية، والشبكة الكبيرة لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، في سبيل منع التعذيب ومكافحته وتخفيف معاناة ضحاياه،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء جميع الأعمال التي يمكن أن تعادل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكب ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في كافة أنحاء العالم،
	1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بوسائل منها التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان ولا يمكن من ثم تبريرهـا أبـدا، وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر المطلق وغير القابل للتقييد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	2 - تشدد على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع ومكافحة كل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي الداخلي، وتشجع الدول على أن تحظر، بموجب القانون الداخلي، الأعمال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛
	3 - ترحب بإنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث الدول على أن تنظر في إنشاء وتسمية آليات مستقلة وفعالة وصيانتها وتعزيزها بالخبرة المتخصصة للقيام بزيارات رصد إلى أماكن الاحتجاز، لأغراض منها منع وقوع أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتهيب بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضــة التعذيــب وغيــره مـــن ضــروب المعاملة أو العقوبــة القاسيــة أو اللاإنسانية أو المهينــة() الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنيــة تتمتع باستقلال حقيقي وتتسم بالفعالية؛
	4 - تشدد على أهمية أن تكفل الدول إجراءات المتابعة المناسبة للتوصيات والاستنتاجات التي تصدر عن الهيئات والآليات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	5 - تدين أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإذن بارتكابها أو قبولها ضمنا في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائيـة، وتحث الدول على كفالة محاسبة من تنسب إليهم المسؤولية عن جميع تلك الأعمال؛
	6 - تشجع الدول على إنشاء أو السهر على تسيير عمليات وطنية ملائمة لتسجيـل ادعاءات التعذيـب وغيـــره مــن ضـروب المعاملــة أو العقوبــة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	7 - تؤكد وجوب أن تحقق سلطة داخلية مختصة مستقلة على الفور وبفعالية ونزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحيثما يكون هناك سبب معقول للاعتقاد بارتكاب مثل هذه الأعمال، ووجوب أن يتحمل المسؤولية عنها الأشخاص الذين يشجعون على هذه الأعمال أو يأمرون بارتكابها أو يتغاضون عنها أو يرتكبونها، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أي من أماكن الاحتجاز أو الأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ويثبت أن الأعمال المحظورة ارتكـبت فيها، وأن يقدموا للمحاكمة ويعاقبوا بما يتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة؛
	8 - تشير، في هذا الصـدد، إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول)()، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وإلى مجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب()؛
	9 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصا في أماكن الاحتجاز والأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك توفير الضمانات القانونية والإجرائية، وتثقيف وتدريب الموظفين الذين قد تكون لهم علاقة بحبس أو استجواب أو معاملة أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛
	10 - تحث الدول على أن تعمل، بوصف ذلك عنصرا هاما لمنع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ضمان ألا تأمر أي سلطة أو يأمر أي مسؤول بإنزال أي عقوبة أو إلحاق الأذى بأي شخص أو منظمة، بسبب الاتصال بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو الهيئات الوقائية العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو يعمل على ذلك أو يسمح به أو يتغاضى عنه؛
	11 - تهيب بجميع الدول اعتماد نهج يراعي المنظور الجنساني في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف القائم على نوع الجنس؛
	12 - تهيب بالدول أن تكفل إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة في تدابير منع التعذيب والحماية منه، واضعة في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، وترحب بجهود المقرر الخاص في هذا الصدد؛
	13 - تشجع جميع الدول على كفالة عدم مشاركة الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاحقا في حبس أو استجواب أو معاملة أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية وعدم مشاركة الأشخاص المتهمين بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حبس أو استجواب أو معاملة أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية ريثما يبت في تلك الاتهامات؛
	14 - تشدد على أن أعمال التعذيب في النـزاع المسلح تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتعد في هذا الصدد جرائم حرب، وأن أعمال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب، وتلاحظ في هذا الخصوص الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب بالسعي إلى ضمان مساءلة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم وفقا لنظام روما الأساسي(3)، مع مراعاة مبدأ التكامل، وتشجع الدول التي لم تصدق بعد على نظام روما الأساسي أو تنضم إليه على أن تنظر في القيام بذلك؛ 
	15 - تحث بقوة الدول على كفالة ألا يستشهد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب، وتشجع الدول على مد نطاق هذا الحظر بحيث يشمل الأقوال التي يُدلى بها نتيجة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتسلم بأن التعزيز الكافي للأقوال المستخدمة كدليل في أي محاكمة، بما في ذلك الاعترافات، يشكل ضمانا لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	16 - تؤكـد أنه يجب على الدول ألا تعاقـب الموظفين لعدم امتثالهم لأوامر بارتكاب أو إخفـاء أعمال تعادل أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	17 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته (”إعادة قسرية“) أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب، وتشدد على أهمية كفالة الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة في هذا الصدد، وتسلم بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما استخدمت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
	18 - تشير إلى أنه ينبغي للسلطات المختصة، بغرض تحديد ما إذا كانت هناك أسباب من ذلك القبيل، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك، حسب مقتضى الحال، وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛
	19 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(1) أن تفي بالتزامها بتقديم من يدعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب إلى المحاكمة أو بتسليمهم، وتشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، آخذة في اعتبارها ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛
	20 - تؤكد وجوب أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون أن يتعرضوا لأي انتقام لقيامهم برفع شكاوى أو تقديم أدلة، وأن يتاح لهم سبيل التقاضي مع منحهـم تعويضا عـادلا وكافيا وتأهيلهم على النحو المناسب من النواحي الاجتماعية والنفسية والطبية وغيرها من النواحي المتخصصة في هذا المجال، وتحــث الدول على إنشـاء مراكز أو مرافق تأهيل يمكن فيها لضحايا التعذيب تلقي هذا العلاج ويمكن فيها اتخاذ تدابير فعالة تكفل سلامة موظفيها ومرضاها أو السهر على ما هو قائم منها أو تيسير عملها أو دعمها؛
	21 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتؤكد في هذا السياق، أن التدابير التي تكفل لأي شخص تم اعتقاله أو احتجازه المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخــر وتسمح له بالحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية والمشورة القانونية وبتلقي زيارات من أفراد عائلته ومن آليات الرصد المستقلة هي تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
	22 - تذكّر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في الأماكن السرية يمكن أن يسهلا ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة ويمكن أن يشكلا بحد ذاتهما ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛
	23 - تشدد على وجوب مراعاة ظروف الاحتجاز لكرامة المحتجزين وحقوق الإنسان خاصتهم، وتؤكد أهمية التفكير مليا في هذا الأمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام وحماية حقوق المحتجزين، وتلاحظ في هذا الصدد، الشواغل المتعلقة بالحبس الانفرادي عندما يرقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	24 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات التي ليست لها غاية عملية غير ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة، والاتجار بهـا وتصديرها واستيرادها واستخدامها؛
	25 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تقوم بذلك على سبيل الأولويــة، وتهيب بالدول الأطراف أن تنظر في أقرب وقت في توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه؛
	26 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تُصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات المشتركة بين الدول والبلاغات المقدمة من الأفراد على القيام بذلك وعلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية وإخطار الأمين العام في أقرب وقت ممكن بقبولهـا التعديلات التي أدخلت على المادتين 17 و 18 من الاتفاقية، بغية تعزيز فعالية اللجنة؛
	27 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت به من التزامات بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المحدد، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة لدى تقديم التقارير إلى اللجنة؛
	28 - ترحـب بأعمال اللجنة وبتقريرها المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة()، وتوصي اللجنة بأن تواصل إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتها، وتؤيد اعتزام اللجنة مواصلة تحسين فعالية أساليب عملها؛
	29 - تدعو رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية إلى تقديم تقارير شفوية عن أعمال اللجنتين إلى الجمعية العامة وإلى إجراء حوار لتبادل الرأي معها في دورتها السابعة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان“؛
	30 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض منها إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة وإنشاء وإعمال آليات وقائية وطنية وتقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وإنتاجها وتوزيعها؛
	31 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص()، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها، بما في ذلك مظاهرها القائمة على نوع الجنس؛
	32 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وعن زياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه، وغير ذلك من الاتصالات الرسمية؛
	33 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته، وأن تقدم جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المقرر الخاص وتستجيب بالكامل وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة وتتابعها، وأن تنظر بجدية في الاستجابة المواتية لطلبات المقرر الخاص بزيارة بلدانها، وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها وفيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
	34 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية الأخرى وضرورة مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع المنظمات والآليات الإقليمية، حسب الاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
	35 - تسلم بضرورة تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب على الصعيد العالمي، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، مع تفضيل أن تقرن ذلك بزيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، كما تشجع على التبرع للصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وفي تمويل برامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية؛
	36 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة إلى جميع الدول من أجل التبرع للصندوقين، وأن يدرج الصندوقين سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
	37 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛
	38 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير العدد الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها على وجه الخصوص اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب، من أجل تمكين تلك الهيئات والآليات من الاضطلاع بولاياتها على نحو شامل ومطّرد وفعال ومع المراعاة الكاملة للطابع المحدد لولاياتها؛
	39 - تـهيـب بجميع الدول ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
	40 - تـقــرر أن تنظــر فــي دورتهــا السابعــة والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيهــا تقريـــره عــن صنـــدوق الأمــم المتحــدة للتبرعــات لضحايــا التعذيـــب والصندوق الخــاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري، وتقرير لجنــة مناهضــة التعذيــب، والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	مشروع القرار الرابع
	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 64/154 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة،
	وإذ تلاحظ طلب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الوارد في المرفق السادس عشر من تقريرها() بأن تأذن لها الجمعية العامة بتمديد فترة اجتماعها،
	وإذ تلاحظ أيضا أن تكاليف الوثائق والترجمة في تقارير الدول الأطراف تشكل أكبر جزء من ميزانية اللجنة،
	وإذ تلاحظ كذلك أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() قد حظيت بقدر عال من التصديقات في فترة قصيرة، إلا أن اللجنة لا تجتمع في الوقت الراهن سوى في دورتين سنويا مدة كل منهما أسبوع، وإذ تلاحظ كذلك أن أعضاء اللجنة قد يلزم لهم، في حالات خاصة، ترتيبات تيسيرية معقولة، حسب المبين في الاتفاقية،
	1 - ترحب بأنه منذ فتح باب التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(2) وبروتوكولها الاختياري() في 30 آذار/مارس 2007 وقع مائة وثلاث وخمسون دولة على الاتفاقية وصدق عليها مائة وست دول، ووقع تسعون دولة على البروتوكول الاختياري وصدق عليه ثلاث وستون دولة، كما صدقت على الاتفاقية منظمة تكامل إقليمي واحدة؛
	2 - تهيب بالدول التي لم توقع وتصدق بعد على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
	3 - ترحب بعقد الدورتين الثالثة والرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية وببدء عمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	4- تدعو الدول الأطراف لأن تلتزم بالحد الأقصى لعدد الصفحات الذي حددته اللجنة للتقارير المقدمة من الدول الأطراف، وتشير إلى أن ذلك من شأنه خفض تكاليف أعمال اللجنة؛
	5- تلاحظ عملية الإصلاح المستمرة الرامية إلى تعزيز نظام هيئات المعاهدات، بما يشمل التقرير المقدم من الأمين العام عن التدابير الرامية إلى تحسين فعالية نظام هيئات المعاهدات وتنسيقه وإصلاحه()، وتدعو اللجنة إلى أن تواصل، في إطار عملية التعزيز المذكورة، ترسيخ طرائق عملها وكفاءتها، بوسائل منها تقاسم الممارسات الجيدة مع هيئات المعاهدات الأخرى؛
	6 - تقرر أن تأذن للجنة بفترة اجتماع إضافية مدتها أسبوع سنويا، تستعمل عقب انعقاد الدورة العادية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات اللجنة المتعلقة بالترتيبات التيسيرية ، دون المساس بعملية الإصلاح المستمرة الرامية إلى تعزيز نظام هيئات المعاهدات؛
	7 - تدعو رئيس اللجنة إلى تقديم تقرير شفهي عن أعمال اللجنة، والتحاور مع الجمعية العامة والتفاعل معها في دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل تعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛
	8 - ترحــب بتقريــر الأميـــن العـــام() وبالأنشطـــة التــي يجــــري الاضطلاع بها لدعم الاتفاقية؛
	9 - تشجع فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بالاتفاقية على مواصلة عمله الرامي إلى إدماج الاتفاقية في صلب جميع أعمال منظومة الأمم المتحدة من خلال استراتيجيته وخطة عمله المشتركتين المعتمدتين عام 2010، وتهيب بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصلا تعزيز التعاون بينهما في هذا الصدد؛ 
	10 - تدعو الأمين العام إلى تكثيف جهوده من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، بوسائل منها تقديم المساعدة الكفيلة بتحقيق هدف انضمام الجميع إليهما؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل العمل تدريجيا على تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإتاحة إمكانية الدخول إلى مرافق منظومة الأمم المتحدة والحصول على خدماتها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وخصوصا لدى الاضطلاع بأعمال تجديد المباني، بما في ذلك الترتيبات المؤقتة؛
	12 -  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ مزيدا من الإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة وفقا للاتفاقية، بما في ذلك استبقاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف واستقدامهم؛ 
	13 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تواصل تعزيز الجهود المبذولة من أجل نشر المعلومات المتاحة عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على شتى الفئات، بمن فيهم الأطفال والشباب بهدف تعزيز فهمهم لهما، وأن تساعد الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب هذين الصكين، كما تدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى القيام بذلك؛ 
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وعن تنفيذ هذا القرار.

